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 بوزيد حصاد

 

 



 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 

1 

 ةمقدم     

 ُُكل  لا، من أخطر الجرائم التي تُهدد الدول واستقرارها على جميع الأصعدة لفسادا   
لدودٌ ُُعيق تقدّم الدول ويُحرم شعوبها من العدوٌ الفقط عقبة أمام الإصلاح والتنمية، ب  هو 

إنّ الفساد ُُساهم  ،المجتمع وعلى كيان الاقتصاديوتنعلس سلبيا على النكاط  ،الرفاهية
فلم ُعد  ،تنامي الجريمة، خاصةً الجريمة الاقتصادُة وجريمة غسي  الأموالبكلٍ  كبيرٍ في 

الفساد ظاهرةً محليةً تُقيدُ بحدودِ دولةٍ أو مجتمعٍ محدّدٍ، ب  أصبحَ ظاهرةً عالميةً تُهدّدُ استقرارَ 
مرتبطة  كثر انتكارا في الدول النامية وهيأنها أ ، إلاالدولِ واقتصاداتها على حدٍّ سواء

المواطنين  للموظف العام والمستوى الثقافي والوعي العام والاجتماعي الاقتصاديمستوى بال
 .الإداري هة العم  ا ز ام الثقة لدى المواطن في نوتخلق انعد

إنّ انضمامَ الجزائرِ إلى العديدِ من الاتفاقياتِ الدوليةِ والإفريقيةِ والعربيةِ المتعلقةِ    
المستكارية، ةٌ تُساهمُ في تعزيزِ جهودِها لملافحةِ هذهِ الظاهرةِ بملافحةِ الفسادِ خطوةٌ إُجابي

وتُعدُّ اتفاقيةُ الأممِ المتحدةِ لملافحةِ الفسادِ واتفاقيةُ الاتحادِ الإفريقي لمنعِ الفسادِ من أهمّ 
التي نصت  3001اكتوبر 13بتاريخ الاتفاقياتِ الدوليةِ والإفريقيةِ التي انضمتْ إليها الجزائرُ 

لنظامها القانوني  الأساسيةلى "تتكف  ك  دولة طرف، وفقا للمبادئ إ مادتها السادسة في
 ، تتولى منع الفساد ".الاقتضاءحسب  و هيئاتأوجود هيئة 

على اصدار العديد من التكريعات ئر از ا على المستوى الوطني فعملت الجمأ    
تها محاربة الفساد كقانون الوقاُة نكاء هيئات مهمإو  والإجراءاتمجموعة من التدابير  اتخاذو 

والذي يتضمن مجموعة من  3000فيفري 30المؤرخ في 03ـ00موملافحته رق من الفساد
والتدابير الوقائية في مجال ملافحة الفساد وهذا باستحداث هيئة سميت بالهيئة  الأحلام

 3030لسنة التعدي  الدستوري  خلالمن الفساد وملافحته ونص عليها من  الوطنية للوقاُة
الوطنية في مجال ملافحة الفساد وهي هيئة استكارية في مجال  الاستراتيجية قصد تنفيذ

 ملافحة الفساد.
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فهناكَ بالفعِ  العديدُ من العوامِ  التي تُحدّدُ من فعاليةِ عمِ  الهيئةِ الوطنيةِ للوقاُةِ    
 هيئة استكارية وعليه إلاتكل   لانها كانت أوالتي من بينها من الفسادِ وملافحتهِ في الجزائرِ 

ية جديدة تتمث  في السلطة العليا للكفافية وملافحة آلقام المؤسس الدستوري باستحداث 
المؤرخ  443ـ30الصادر بموجب المرسوم الرئيسي 3030بموجب التعدي  الدستوري  الفساد
لمنظومة ايه إل تح  مح  سابقتها وهو ما يبرز التطور الذي وصلت 3030نوفمبر  3في 

الفساد وهو  التي تجلت فعال في دسترة المؤسسات المللفة بملافحةالتكريعية في الجزائر و 
ومن أالتنفيذُة  الذي يدل على وجود إرادة سياسية حقيقة وجادة سواء من طرف السلطة الأمر

 .طرف السلطة التكريعية

يا لملافحةِ الفسادِ في ، فاستحداثُ السلطةِ العلسابقاأُؤكّدُ على صحةِ ما ذكرتَهُ     
المستكارية، ولهذا الجزائرِ خطوةٌ إُجابيةٌ تُساهمُ في تعزيزِ جهودِ ملافحةِ هذهِ الظاهرةِ 

 3033ماي 00الموافق ل  3441وال عام ش04مؤرخ في  00ـ33القانون  التكريس صدر
 لاحياتها،ُحدد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وص

ُعد حسب رأينا محاولة من الدولة الجزائرية في  الذي حدد تكليلتها وأجهزتها ونظام عملها
لافحته التي وضع أسسها من الفساد وم المؤسساتية لنظام الوقاُة الآلياتاستكمال بناء 

مستجدات الواقع الراهن وما ُكهده من  مع يتلاءموفق نظرة وتوجه جديد  03ـ00القانون 
 ليات وأساليب ملافحة الفساد.آ تطور

 أولا: أهمية الدراسة 

السلطة العليا للكفافية والوقاُة ُلتسي موضوع الدراسة أهمية بالغة تكمن في أهمية    
فهي خطوةٌ إُجابيةٌ تُساهمُ في تعزيزِ جهودِ ملافحةِ هذهِ  مح  الدراسة،من الفساد وملافحته 

 المستكارية.الظاهرةِ 

لفساد ظاهرةً ا دراسةعلى ُُساعد  الأهمية العلميةأهمية الدراسة من فضلا وتتجلى    
الفساد  تلعبُ السلطة العليا دورًا محوريًا في ملافحة ، و ريةً تُهدّدُ استقرارَ الدولِ وتنميتهاامُستك
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من خلالِ تعزيزِ الكفافيةِ والمساءلةِ، والتحقيقِ مع المُتورّطينَ في قضاُا الفسادِ، واسترجاعِ 
تُساهمُ جهودُ السلطةِ العليا في تعزيزِ دولةِ القانونِ ، موالِ المُستحوذةِ بطرٍٍ غيرِ مكروعةٍ الأ

 .ومبادئِ الحلمِ الرشيدِ 

السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد  تساعد دراسة الأهمية العمليةوتتجسد    
جرائم الفساد ذات ما تحمله هذه الهيئة من رؤية جديدة في مجال  خلال وملافحته من

كما تتجلى هذه السلطة في المنظومة التكريعية الجزائرية المستحدثة لهذا  الخطورة البالغة،
قمع هذا النوع من الجرائم الدور الفعال الذي تلعبه في  خلالالقانوني الذي من  النص
 .الوقاُة منها وتعزيز

 : أسباب اختيار الموضوعنياثا

 السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته إن اهتمامنا بدراسة موضوع  
 يرجع لعدة اسباب ذاتية وموضوعية.

 :الأسباب الذاتية 

 السلطة العليا للكفافية والوقاُة من  الرغبة الكخصية في دراسة موضوع
 الفساد وملافحته بكل  من التفصي .

  00ـ33واستحداث القانون  جرائم الفساد وملافحتهالاهتمام بالجانب ا 
ُحدد تنظيم السلطة  3033ماي 00الموافق ل  3441شوال عام 04مؤرخ في 

 .العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

 :الأسباب الموضوعية 

 وتقييمِ عملها وتحديدِ نقاطِ قوتها  سلطةيُتيحُ ذلكَ فرصةً لدراسةِ هذهِ ال
 ونقاطِ ضعفها.
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   ةٌ مُعقّدةٌ ومتعدّدةُ الأبعادِ، لها جذورٌ عميقةٌ في المجتمعِ، لفَسَادُ ظاهر
وعبر المستويات  والاجتماعية الاقتصادُةالسياسية،  المجالاتف لفي مخت ولانتكاره
 .دولةلي لللهيال ا البناءهالتي يتكون من دةالمتعد

 : أهداف البحثثالثا

كفافية والوقاُة من ليا للطة العلسلفي معرفة الدور المستحدث ل الهدف من الدراسة
وقاُة من الفساد ليئة الوطنية للهام التي كانت منوطة لهمقارنة مع الم هوملافحت الفساد

يئة ها لها وجعهقد عزز من اختصاصات 3030خصوصا وأن التعدي  الدستوري  ،هوملافحت
طة لالسالمستحدثة في ممارسة  الأساليبي ها في مجال الفساد، فهفي اتخاذ قرارات ةلمستق
 .ا بكل  واسعليهالتي بات المكرع الجزائري ُعتمد ع العامة

 : إشكالية الموضوعرابعا

ومن خلال ما سبق، ونظرا لأهمية الموضوع السلطة العليا للكفافية والوقاُة من    
 الفساد وتكبعه فإن محاولة دراسته تتطلب الخوض في الإشلالية التالية:

  لطة العليا للشفافية والوقاية من النظام القانوني الحالي للسيمنح هل
 ؟الفساد ومكافحته صلاحيات كافية لضمان فعالية عملها في مكافحة الفساد

 ويتفرع عن هذه الإشلالية التساؤلات التالية:

  ما هي التحدُات الرئيسية التي تواجه تطبيق الإطار القانوني المستحدث
 لمواجهة الفساد؟

 الفساد وملافحته في تعزيز  كيف تساهم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من
 الكفافية والنزاهة في الحياة العامة في الجزائر؟
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 خامسا: المنهج المتبع

للإجابة عن إشلالية البحث وما يتفرع عنها من تساؤلات وللإحاطة بجميع جوانب 
السلطة العليا الموضوع اعتمادنا المنهج الوصفي من خلال التعرض إلى الإطار المفاهيمي 

وبيان جوانب تطورها وتنظيمها القانوني واستعملنا أداء والوقاُة من الفساد وملافحته للكفافية 
 التحلي  من أج  تحلي  النصوص القانونية واستخراج مقصودها.

 : الدراسات السابقةدساسا

ُعد موضوع "السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته" من المواضيع    
ين ك  حسب وجهة نظره ولقد تم الاطلاع على مجموعة من الدراسات التي تستهوي الباحث

 نذكر منها على سبي  المثال لا الحصر.

رسالة الماجستير للباحث "أزرقي تبري" بعنوان "الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد    
وملافحته وسياسة الحلومة تخصص الهيئات العمومية والحلومة، كلية الحقوٍ والعلوم 

 .3034سية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاُة، السيا

المتعلق بتنظيم السلطة العليا للكفافية  00ـ33هذه الدراسة تمت قب  استحداث قانون   
، 3030والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها، وتعدي  الدستور الجزائري 

والتي تعد دراسة ثرية  3030والدستور  00ـ33وخلافا لما تناولناه بما جاء في القانون 
 .بمجموعة من النصوص القانونية

 : الصعوباتسابعا

في إطار إنجاز هذا الموضوع واجهتنا مكللة واحدة وهي قلة المراجع المتخصصة، 
 لكن رغم هذه العواقب لم تعقنا وتوصلنا إلى إخراج هذا الموضوع على أحسن وجه.
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 : تصريح بالخطةثامنا

 ب تفاصي  الموضوع قسمنا الدراسة إلى:من أج  الإحاطة بأغل

الإطار القانوني المستحدث لمواجهة الفساد،  الفصل الأولفصلين حيث خصصا 
 المبحث الثانيالسياٍ المعرفي للسلطة العليا للكفافية، أما  المبحث الأولتناولنا في 

الفصل ا فخصصناه تنظيم السلطة العليا للوقاُة من الفساد وملافحته، في المقاب  خصصن
 المبحث الأولدور السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته، تناولنا  الثاني

فعالية دور السلطة العليا للكفافية  المبحث الثانيصلاحيات السلطة العليا للكفافية، أما 
 للوقاُة من الفساد وملافحته.

 راحات.تضمنت أهم النتائج والاقت بخاتمةأنهينا الدراسة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

المستحدث قانوني الطار الإ
 لمواجهة الفساد
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المكرع الجزائري في إطار سياسة لملافحة الفساد وعدم الاكتفاء بالوسائ  حاول    
قا من فكرة أن لاوقاُة والحد من انتكار الفساد انطلتدابير لالردعية فقط، وإنما قام بوضع 

ذا بتدعيم هياك  المؤسساتية، و هح تكون بإعادة النظر في اللاصلإا يةلولوية في عملأا
وقاُة من الفساد ليئة الوطنية لهياك  جديدة، ولذلك استحدث الهإضافة  ياك  الموجودة أوهال

ناك من ُعتبر بأن هذا المجال، ب  أن هيئة الوحيدة المختصة في هال ، التي تعدهوملافحت
طة التنفيذُة لختصاصات السلار بمثابة تحوي  البعض جديدة ُعتب يئاتهذه الهإنكاء 
في التعدي   ابدستوريتهيئة قام هذه الهمية لأهمن المؤسس الدستوري إدراكا  ا ويهإل ليهاوتحوي

ة لا إلى السطهتم تغيير اسم  2121وفي ظ  التعدي  الدستوري ، 2116الدستوري لسنة 
حيات أوسع في مجال ملافحة لاا صهوتم منح، هالفساد وملافحت كفافية والوقاُة منليا للالع

السياٍ المعرفي للسلطة العليا للكفافية)المبحث الأول(، وتنظيم السلطة نتناول  ليهالفساد، وع
 العليا للوقاُة من الفساد وملافحته)المبحث الثاني(.
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 للسلطة العليا للشفافيةالسياق المعرفي : الأول المبحث

بلد تقريباً، ويأثر بكدة في البلدان النامية، لأنه ُحول أنحاء في ك  الفساد منتكر    
، ويعيق توطيد أركان الدُمقراطية، ويبدد الاقتصاديتطور في النمو دون إحراز أي تقدم و 

الفساد الموارد إذ يذُع بالسياسة الحلومية عن خدمة مصالح الأغلبية، وتعيد بها عن تحقيق 
بأنكطة م القيا لنحو الكسب السريع بد نوالمواطني نالموظفي دمقاصدها، فيوجه طاقات وجهو 

 الجزائرأما  ،رحدة الفقف ود الرامية إلى تخفيهنمو روح المنافسة، وتحيط الج قمنتجة، ويعي
 يالطة العلالس هملافحة الفساد والحد منلآليات مؤسساتية موضوعية لمجموعة من  أوجدت

 الذي ُحدد 00ـ33 ن ا بموجب قانو هتنظم مالتي ت هالفساد وملافحت نكفافية والوقاُة ملل
 الذي منح ،اهحياتلاا وصلهوتكلي هالفساد وملافحت نكفافية والوقاُة مليا للطة العلالس متنظي

 مو همفناول نت ليهالفساد، وع نالحد م لا في مجاهامهوتوسيع م  أج نية ملالاستق نُا نوع م
ب لالمط)كفافية لطة الوطنية للسلالقانونية ل الطبيعةو  )المطلب الأول(،كفافية ليا للة العلطالس

 (.الثاني

 المطلب الأول: مفهوم للسلطة العليا للشفافية

ملافحته بعد المصادقة على ئري في إطار الوقاُة من الفساد و قام المكرع الجزا   
ة من الوقاُمث  في السلطة العليا للكفافية و الاتفاقيات الدولية باستحداث هيئة مستقلة تت

الفساد وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول من خلال تعريف السلطة العليا للكفافية وخصائصها  
 .تمييز السلطة العليا عن غيرها من الهيئات المكابهة وفي الفرع الثاني نتحدث عن

 : تعريف السلطة العليا للشفافية وخصائصهاالفرع الأول

تم  3030لتعدي  الدستوري لسنه المؤسساتي الذي تبناه ا الإصلاحفي إطار 
منه على إنكاء مؤسسة رقابية جديدة تدعى في صلب النص  304بموجب المادة  التنصيص
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لأساس القانوني للسلطة لللكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وعليه نتعرض  السلطة العليا
 .وتعريفها ثم نتطرٍ إلى خصائصها العليا للكفافية

 العليا للشفافيةأولا: تعريف السلطة 

 لابد أن نقوم بتوضيح لو كان باختصار عن مفهوم الكفافية لغة، واصطلاحا.

 التعريف اللغوي لمصطلح الشفافية .1

لما وجدنا معاني  افية في معاجم و قواميس اللغة العربيةلو بحثنا عن مصطلح الكف
ا أشارت اللغة العربية تقابلها أكثر قربا لها من كلمة الصدٍ، الأمانة، العدالة، الإخلاص، إذ

إلى أن مصطلح الكفافية فهي مكتقة من الفع  شَف، ُكف، شفاف، وثوب شفاف بفتح 
الكين وكسرها، ويكف بالكسر )شفيفاً(، وهو الذي ُملن أن يبصر ما وراءه، وعلى ذلك فإن 

يء، كلمة الكفافية في العربية معناها القدرة على إبصار الأشياء الموضوعية خلف الك
، ونربط مفهوم الكفافية بمصطلح )البيان( وهو: 1معرفة حقيقتهالتالي رؤية هذه الأشياء و وبا

" ما تبين به الكيء من الدلالة وغيرها، وبان الكيء بيانا أي اتضح واستبان الكيء وظهر، 
 واستبنته أي عرفته".

 التعريف الاصطلاحي لمصطلح الشفافية  .2

ومة واضحة لمع ن دولة تكو لبالسياسة العامة ل قةلالمتعُقصد بالكفافية هي المعلومات 
 مالحل نبتعاد علاتتبني سياسة ا نى الحلومة ألوعومفهومة من طرف الكعب،  ومنظورة
  مكاركة ك لالخ نوالمساءلة ملتزام بخضوعها للمراقبة لاوا وتوسيع الدُمقراطية، الكمولي

ٍ. وقامت المنظمة خفالإا مسؤولةميلهم ية السياسية وتحلقة في العملاذوي العف طرالأا
الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )الأنتوساي(على تعريف الكفافية:"  بأنها قيام 

                                                           
ـ حسين عبد الرحيم: الكفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحلومي في دولة قطر، مجلة شريعة وقانون، جامعة قطر،  1

 .55، ص2119، 11العدد
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ا هأوضاع نواضحة عمفيدة و بطريقة آنية وموثوقة و  مالعا فصاحلإرقابة واليا للالعالأجهزة 
فصاح لإا ملزو  كا، وكذلهءا وأداها واستراتيجيتهياتلوعموإدارتها المالية  اهالقانونية وأنكطت

ى لع لالحصو  نم مالعمو  نتملي نع لاا، فضهواستنتاجات يات الرقابةلنتائج عم نعم العا
 .1للرقابة" يالزة العهجلأا لومات حو لالمع

 قرارات قة باللومات المتعلا المعهفي ن بيئة تكو  ولقد تم تعريفها أُضا بأنها:" مبدأ خلق
جيا في توفير هأكثر تحديداً ومن  ومة وبكلهومنظورة ومف الحالية متاحة لعمالأواظروف وال
النكر في الوقت  لالخ نجميع ملومة للة بالسياسة معلالقرارات المتص  وجع وماتلالمع

 ".2قةلاذوي الع فطرالأا  نفتاح لكلاوا المناسب

ا هومات الدقيقة في مواقيتلالمع مجموعة من تعني توفر ها:"ى أنلكما تعرف الكفافية ع
توسيع دائرة المكاركة و الرقابة   أج نا، مهيلع علالاطلالجميع م مال أع إفساح المجام

ة أخرى ن جهومحاصرة الفساد م لموالأدر اه نم فالتخفي  أجن ة، ومن جهوالمحاسبة م
الدستوري الجزائري الجديد   لإشارة فقد جاء في التعديلالعمومية، ن سيما في تسيير الكؤو لا

الصادر  03 مفي الجريدة الرسمية رق 3030نوفمبر سنة  لو أ استفتاء في ليهع ٍالمصاد
في   وتتمث همن 00المادة  لالخ نم كطبعة جديدة، وذلبإضافة  3030دُسمبر  10بتاريخ 
 لفمبدأ الكفافية في التسيير في مخت  تفعي نإ العمومية ن تسيير الكؤو  الكفافية في نضما
 ميؤسس لنظا نأ هشأن ن، لمرو ها بالجمهقتلاوع زة الرسميةهجلأوا دارةلإنكاط ا هأوج
على أن النزاهة والصدٍ في المعاملة  يولدمر لأذا اها لوضوح .و هقواملن ومات واضح معلمع

                                                           
العجيلي، أحمد ناظر أحمد: دور الكفافية في الحد من الفساد الإداري، مجلة العلوم القانونية، جامعة صالح عبد عايد ـ  1

 .16،ص31/12/2118بغداد، 
 .16صح عبد عايد العجيلي: المرجع نفسه، ـ صال2
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اُة إلى رفع نسب هو ما يؤدي في النهو ، هما أساس بناء علاقة متينة بين المواطن والإدارة
 ".1مبالمحلو  مكقة الحالاع ممما يدعن دارة بالمواطلإت ثقة الاومعد

مؤسسة دستورية استكارية  كفافية والوقاُة من الفساد وملافحتهليا للطة العلالستعتبر 
من التعدي  الدستوري 2 304لأنه نص عليها المكرع الجزائري انطلاقا من أحلام المادة 

 ".بأنها:" السلطة العليا للكفافية و الوقاُة من الفساد وملافحته مؤسسة مستقلة 3030لسنة 

في حين أنه بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد و ملافحته عرفها المكرع في 
هي الهيئة الوطنية و 3 30( المتعلقة بالوقاُة من الفساد و ملافحته في المادة 03ـ00القانون )

يئة الوطنية بقولها:" اله 3030التي أسندت إليها هذه المهمة قب  التعدي  الدستوري لسنة 
ملافحته هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالكخصية المعنوية والاستقلال ُة من الفساد و للوقا

المالي توضع لدى رئيس الجمهورية"، وهو تقريبا نفس التعريف الوارد في التعدي  الدستوري 
 .ية غيرت إلى السلطة بدلا من هيئة، إلا أن التسم3030لسنة 

الذي اعتمد نفس التسمية السابقة وهي  نلاحظ أن المكرع حذا حذو المكرع الفرنسي
(، المتعلق بالوقاُة من الفساد وملافحته 03ـ00الهيئة الوطنية المستقلة من خلال القانون )

الهدف من ذلك هو تحقيق الحياد في التعام  مع الأعوان العموميين أو المتعاملين و 
لمكرع النص عليها من الاقتصاديين لتحقيق الكفافية ولإعطاء هذه السلطة أهمية أرسى ا

                                                           
من الفساد وملافحته ـ  منصف عبد العزيز لعرابة: المرتكزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا للكفافية والوقاُة 1

، جامعة الوادي، 1، العدد5كآلية لضمان شفافية الإدارة العمومية في الجزائر، مجلة أفاٍ للبحوث والدراسات،المجلد
 .678،ص31/11/2122

 1442جمادئ الأولى  15المؤرخ في  21/441الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2121الدستور من  214ادة ـ الم2
 31الموافق ل 1442جمادئ الأولى  16، الصادر في 82، الجريدة الرسمية، العدد2121ُسمبرد 31الموافق ل

، الجريدة 2116مارس  6الموافق ل 1437جمادئ الأولى  26، المؤرخ في 11ـ16، المعدل والمتمم للدستور2121دُسمبر
 .2116مارس  7الموافق ل 1437جمادئ الأولى  27، الصادر في 14الرسمية، العدد

، المتعلق بالوقاُة من الفساد 2116فبراير 21، الموافق 1427محرم عام  21، مؤرخ في 11ـ16من الأمر 18المادة  ـ 3
 .2116فبراير  21، الصادر في 14، الجريدة الرسمية، العددوملافحته، المعدل والمتمم



        لمواجهة الفسادالمستحدث قانوني الطار الإ                     الفصل الأول
 

 

13 

خلال الدستور عوض النص التكريعي الذي أنكا الهيئة الوطنية التي كانت مللفة بنفس 
المهام، وأسند هذه المهمة الجديدة التي سميت بالسلطة وقد  أكد المؤسس الدستوري على 

 .1استقلاليتها هي الأخرى 

 : خصائص السلطة العليا للشفافيةثانيا

للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته في الجزائر بالعديد من  تتمتع السلطة العليا
 وتتمث  في: الخصائص التي تميزها عن غيرها من الهيئات

 رقابية دستورية العليا هيئة السلطةـ 1

، تختص بالتحقيق في تعتبر هي السلطة العليا لكفافية رقابيةالدستورية المؤسسة ال
موال لأدُة والماللدستور، وفي كيفيات استخدام الوسائ  االتكريعي والتنظيمي  مطابقة العم 

 وتسييرها. العمومية

 يؤكد نية وبهذا تم ترقية دور السلطة العليا من هيئة استكارية الى هيئة رقابية، وهو ما
في تدعيم دورها في ملافحة الفساد، على علس ما كانت عليه الهيئة  الجزائري  كرعلما

 .2ستكاريةلاا مؤسساتلضمن ا تصنيفها الوطنية التي تم

 داري لإتتمتع السلطة بالطابع االسلطة العليا للشفافية ـ 2

من 3 3 سلطة إدارية مستقلة استنادا للمادة باعتبار السلطة العليا للكفافيةوذلك 
ُحدد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته الذي  00ـ33قانون ال

                                                           
اُة من الفساد وملافحته، مجلة العلوم ـ عثمان حويذٍ، محمد لمين سلخ: النظام القانوني للسلطة العليا للكفافية والوق 1

 .474، ص2122، جامعة الوادي، أفري  1، العدد13القانونية والسياسية، المجلد
 من منظور الفساد محاربةفي  وملافحته من الفساد والوقاُة العليا للكفافية السلطة دور خصوصيةـ سهام بن عبيد:  2

 .  342، ص2123، 1، جامعة سطيف 1، العدد11لمجلد، مجلة الحقوٍ و الحريات، ا22-18القانون رقم 
السلطة العليا  ُحدد تنظيم 2122ماي 15الموافق ل  1443شوال عام 14مؤرخ في  18ـ22قانون رقم من ال 2ـ المادة  3

 .2122ماي  14، الصادر في  32عددال يدة رسمية،ر جحياتها، لاللكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وص
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و أالبرلمان  وأو الحلومية ألإدارات الوزارية لفهي غير تابعة  ،اوتكليلتها وصلاحياته
الرئاسية أو  نها تبقى داخ  السلطة التنفيذُة، رغم عدم خضوعها للسلطةإلا أالقضاء، 

الوصاُة، وذهب البعض إلى اعتبار تبعية الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته لرئيس 
 .1ابة الحلومية والبرلمانالجمهورية ُجعلها غير خاضعة لرق

 الفساد ومحاربة الشفافية دسترةـ 3

 عنوان الهيئة ليصبح السلطة العليا للكفافية، وهي خطوة تعبر 3030لقد عدل دستور 
عنصر  رادة الصريحة للدولة في الوقاُة من الفساد بسياسة جديدة، كما تعتبر الكفافيةعن الإ

في تسيير  عتماد على الكفافيةلاوذلك با د وملافحتهمن الفسا الوقاُة في مقاربة غنى عنه لا
 المدني.  مجتمعلمعلومة تصبح متاحة للموظف والالكأن العام، وتتمث  الكفافية في أن ا

ُصبح بموجبها للمواطن الحق في  3030من الدستور 00دة املوهذا ما وضحته ا
 .2كريس الكفافيةحصائيات وتداولها من شأنه تلامعلومات والوثائق والا الوصول الى

 أخرى  ي جهةشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لأليا للطة العلعدم تبعية الس ـ4

المؤسس الدستوري  لحيث استبد هالفساد وملافحت نوقاُة مليئة الوطنية لالهف تلاخا
الفساد  نوقاُة مليئة الوطنية لهال 3030الدستوري لسنة   التعدي نم 304لمادة ا في

ا بعض هيلع  ، حيث أدخهالفساد وملافحت نكفافية والوقاُة مليا للطة العلالسبه وملافحت
 3030الدستوري لسنة   التعدي هالذي تضمن فا استبعاد التكييهمهأ   لع ت،لاالتعدُ

الدستوري   التعدي  في ظ هالفساد وملافحت نكفافية والوقاُة مليا للالع طةلبخصوص الس
 03ـ00رقم  ن في القانو  الجزائري  المكرع فتكيي لهقب نالوطنية وم يئةهال3030لسنة 

 إدارية. طةليئة سهفي اعتبار ال  والمتمث، المتعلقة بالوقاُة من الفساد و ملافحته

                                                           
، مجلة أبحاث، 2121ـ أحسن غربي: السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته في ظ  التعدي  الدستوري لسنة  1

 .692، ص2121، جامعة سليلدة، 1، العدد6المجلد

 .342: المرجع نفسه، ص ـ سهام بن عبيد 2
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 تمييز السلطة العليا عن غيرها من الهيئات المشابهةالفرع الثاني: 

تها الواسعة تتميز السلطة العليا عن غيرها من الهيئات المكابهة باستقلاليتها وصلاحيا
 وتركيزها على الوقاُة من الفساد ومكاركة المجتمع المدني والكفافية.

 مجلس المحاسبةتمييز بين السلطة العليا و أولا: 

على البعدُة  هو أعلى هيئة في الدولة خول لها الدستور مهمة الرقابةمجلس المحاسبة 
 .1الأموال العمومية، وأعطاه جميع الصلاحيات في ممارسة أعماله

المتعلق  03ـ30مر من الأ2 03ئري مجلس المحاسبة في المادة اوعرف المكرع الجز 
الدولة  للأموالبأنه "ُعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدُة  مجلس المحاسبة،ب

بهذه الصفة يدقق في شروط استعمال وتسيير و المرافق العمومية، و  الإقليمية  والجماعات
العمومية من طرف الهيئات التي تدخ  في نطاٍ  الأموالالمادُة و  سائ الموارد والو 

التنظيمات المعمول نين و مطابقة عملياتها المالية والمحاسبة للقوا اختصاص، و يتأكد من
 ".بها....

  السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد ومجلس المحاسبة على الرغم من أن ك  من
شلال التبديد أالعمومية من ك   والأموالعلى حماُة الممتلكات  نتعملامستقلتان  مؤسستان

                                                           
 في الجزائر نحو تبني استراتيجية جديدة، مجلةهكام عبد الكريم، مسعود شوية: المنظومة الوطنية لملافحة الفساد ـ  1
 .72ص، 2121،باتنةجامعة  ،(24العدد التسلسلي )2العدد، 12المجلد  جتهاد القضائي،لاا
الصادرة بتاريخ  39، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد17/17/1995المؤرخ في  21ـ95ـ الأمر  2

الصادر بتاريخ  51، الجريدة الرسمية، العدد26/18/2111المؤرخ في   12ـ11ر ، المعدل والمتمم بالأم22/17/1995
11/19/2111. 
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 ُختلفان من حيث الطبيعة القانونية ومن حيثإلا أنهما ضفاء الكفافية والنزاهة إو والاختلاس 
 .1التي تتمتع بها ك  مؤسسة الصلاحيات

 حيات:لامن حيث الصـ 1

 العامة الأموالعدُة على يتمتع مجلس المحاسبة بسلطات واسعة في مجال الرقابة الب
 العمومية من ك  اشلال الفساد والأموالو القضائية قصد حماُة الممتلكات أدارية لإسواء ا

 ونكون الرقابة فيما يلي: مراقبة لأجلهاومراقبة مطابقة استعمالها مع الغاُات التي خصصت 
 اد المادُة والوسائ ،نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية، وتقييم شروط استعمالها للمو 

 لتحسين ملائمةالتأكد من وجود اليات وإجراءات رقابية داخلية ويقدم التوصيات التي يراها 
 .2والمساعدات الإعاناتالفعالية يراقب شروط منح واستعمال 

 إدارية وتتمث  أساس في تقدُم توصيات واقتراح صلاحياتبينما السلطة العليا تتمتع 
 الى الإلزاميةاإلدارية  والإجراءاتالقانونية  الأدواتمن الفساد وتقييم  سياسة شاملة للوقاُة

  تلقي تصريحات بالممتلكات الخاصة خلالالوقاُة من الفساد ويظهر جانب وقائي من 
 .3بالموظفين العمومين بغرض محاربة الكسب غير مكروع للموظفين والمناصب العليا

 

 

 

                                                           
ه في أطروحة دكتورا ،موال العمومية لأالهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته وحماُة الممتلكات وا :حيدور جلولـ  1

، 2121 لي الياس، سيدي بلعباس،لاجي جامعة، كلية الحقوٍ والعلوم السياسية، دارة العامةلإقانون احقوٍ تخصص 
 .31ص

 .37ـ نفس المرجع، ص 2
(،  بين المقتضيات القانونية و التحدُات الواقعية )لسلطة العليا للكفافية و الوقاُة من الفساد و ملافحته: افيص  بوخالفةـ  3

 .1281، ص2122 ،2، جامعة سطيف12، العدد5، المجلدمجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكادُمية
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 ـ من حيث القانونية2

 حاسبة هيئة قضائية متخصصة ومستقلة وقد عرفها الدكتور محمدُعتبر مجلس الم
 الصغير بعلي بانها جهات قائمة خارج السلطة القضائية تتمتع عادة باختصاصات إدارية

 .1وقضائية

 ما المتعلق بمجلس المحاسبة على 30ـ00مر رقم لأمن ا 3فقرة ال12ونصت المادة 
مهمة  تصاص إداري وقضائي في ممارسةيلي " مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية ذات اخ

 "مجلس3030من التعدي  الدستوري لسنة 3300لى المادة إضافة لإبا، ليه"إالموكلة 
 العمومية، ُللف بالرقابة والأموالالمحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات 

 الأموالرؤوس  البعدُة على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، وكذلك
 .التجارية التابعة للدولة"

 ن أعضاء مجلس المحاسبة همأإدارية وقائية، كما  صلاحياتف السلطة العليا لابخ
 قضاة ويتمتعون بالحصانة القانونية غير ان هذه الحصانة اق  قيمة من تلك التي يتمتع بها

 الرقابة البعدُة على أموالدارية، ويختص أُضا بلإئات القضائية سواء العادُة او اقضاة الهي
 التجارية التابعة لدولة الأموالوس والمرافق العمومية وكذلك رؤ  الإقليميةالدولة والجماعات 

 ن كان ُكترك معأالعمومية و  الأموالوالمساهمة في ترقية الحلم الراشد والكفافية في تسيير 
 .4ضع نظامها الداخليالسلطة العليا في كونهما مؤسستان مستقلتان خول لهما المكرع و 

                                                           
 .196، ص2114 ، دار العلوم، الجزائر،الإداري محمد الصغير بعلي، القضاء ـ  1
 .، المرجع السابقالمتعلق بمجلس المحاسبة 21ـ95من الأمر  1الفقرة 3ـ المادة 2
 .2121من الدستور 199المادة  ـ 3
 .31ل: المرجع السابق، صحيدور جلو ـ  4
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يا هي مؤسسة دستورية ذات اختصاص نهما ُختلفان من حيث ان السلطة العلأ لاإ
ن مجلس المحاسبة هو مؤسسة دستورية أواستكاري ذات طابع وقائي في حين رقابي  داري إ

 .ذات طابع ردعي ُمارس اختصاصات إدارية وقضائية رقابية

 مركزي لقمع الفسادالتمييز بين السلطة والديوان الثانيا: 

هو مصلحة مركزية عملياته للكرطة القضائية ويعرف الديوان المركزي لقمح الفساد 
المتمث  لعمله و اثناء مزاولته  باستقلالحيث يتمتع  ليتم وضعه لدى الوزير المللف بالمالية،

 .1إطار ملافحة الفساد في البحث عن الجرائم و معاينتها في

، المتعلقة بالوقاُة من الفساد و ملافحته 03ـ00قانون الوجب بموالمكرع الجزائري نكأ 
والديوان المركزي وهما ُعتب ارن من اليات ملافحة الفساد ويختلفان  السلطة العليا للكفافية

 فيما يلي:

 ـ من حيث صلاحيات 1

 وسلطات بصلاحياتج  تعزيز اليات محاربة الفساد، فهو يتمتع أأنكئ الديوان من 
 عي تتماشى والدور المنوط به وهي بذلك تختلف عن تلك الموكلة لسلطة العلياذات طابع قم

 الاختصاصالتي ُغلب عليها الجانب الرقابي ولتعزيز دور الديوان وسع المكرع من 
 .2دلاة القضائية والذي ُكم  كافة البباعتبارهم ضباط الكرط للأعضاء الإقليمي

 

 

 
                                                           

، 18عيسى: الديوان المركزي لقمح الفساد، مجلة الباحث للدراسات الأكادُمية، المجلدـ عبد الله لعويجي، نصيرة بن  1
 .594، ص2119، 1، جامعة باتنة12العدد

 .44المرجع نفسه، ص عبد الله لعويجي: ـ 2
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 ـ من حيث القانونية2

من المرسوم  ن الوطني لقمع الفساد تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهوريةلقد استحدث الديوا
والتي تضمنت  31/33/3000بملافحة الفساد المؤرخ في  المتعلقة 130ـ00رقم رئاسي

هم ما أ الصعيدين المؤسساتي والعملياتي و الفساد ودعمها على   ليات ملافحةآوجوب تعزيز 
يز مسعى الدولة باستحداث ديوان مركزي المؤسساتي هو ضرورة تعز  نص عليه في المجال

ُحدد تكليلة الديوان المركزي لقمع الفساد  430ـ33بالمرسوم رئاسي رقم  لقمع الفساد، ونظم
 .1وتنظيمه

 وعليه نستخلص طبيعته المتمثلة في:
 الديوان الوطني مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية:أـ 

، 3411محرم عام  31مؤرخ في  430ـ33 من المرسوم 32وهو ما نصت عليه المادة 
، ُحدد تكليلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات 3033دُسمبر سنة  0الموافق 

للكرطة القضائية، تكلف بالبحث عن  "الديوان مصلحة مركزية عملياتية :سيره، المعدل
ئه ضباط واعوان جهاز غالبية أعضا، فهو الجرائم وعاينتها في إطار ملافحة الفساد "

 صلاحياتهوالداخلية، فهو جهاز ُمارس  ازرتي الدفاعلى و إينتمون  الكرطة القضائية الذين
 .3تحت اشراف ومراقبة القضاء

 

                                                           
 ،11، العدد19، المجلدمجلة صوت قانون ، مقيدة بصلاحياتلديوان المركزي لقمع الفساد أداة قمعية : جمال قرناشـ  1

 .155، ص24/11/2122جامعة الكلف، 
، ُحدد 2111دُسمبر سنة  8، الموافق 1433محرم عام  13، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم من  12ـ المادة  2

دُسمبر  8، الصادر بتاريخ 68، جريدة الرسمية، العددتكليلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدل
2111. 

مجلة دائرة البحوث ، ركزي لقمع الفساد، لبنة جديدة لتعزيز ملافحة الفسادلمالديوان امة عثماني، نبي  بورماني: ـ فاط 3
 .289، ص2118، جامعة تيزي وزو، تيبازة، 5ة، العددوالدراسات القانونية والسياسي
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 :المالي والاستقلالعدم التمتع بالشخصية المعنوية ب ـ 

 دةالكخصية المعنوية للديوان، وهذا رغم المهام الخطيرة المسن الجزائري لم ُمنح المكرع 
 الفساد، فالمدير العام ُعد ميزانية الديوان جرائموالمتمثلة في البحث والتحري عن له 

 من مرسوم 31، كما نصت المادة الأختامويعرضها على موافقة وزير العدل حافظ 
 الأختام". "ُعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل حفظ 3001ـ34

 الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافيةالمطلب الثاني: 

تُعتبر السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته في الجزائر هيئة دستورية 
، وتتمتع بصلاحيات واسعة 3030مستقلة، تم إنكاؤها بموجب التعدي  الدستوري لسنة 

سالف الذكر  3030 من دستور 304 ل المادةلامن خلملافحة الفساد وتعزيز الكفافية 
 03أُضا المادة و  ملافحتهالمتعلقة بالوقاُة من الفساد و  03ـ00 من القانون  30كذلك المادة و 

د تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد يحدتالمتعلقة ب 00ـ33قانون المن 
 فيما يلي: نوجزها نحدد أهم النقاط المهمة التي ُملن أنوملافحته وتكليلتها وصلاحياتها 

 سلطة إدارية مستقلةالفرع الأول: 

 أظهر السيد الرئيس نواُا حسنة بهدف 3030بخصوص التعدي  الذي ُمس الدستور 
 حات، وإعادة بناء ما أفسده النظام السابق، وذلك عن طريق إنكاءلاصلإالقيام بل  ا

 ث تناول السيدمؤسسات رقابية مستقلة، بعيدة عن التبعية ألي جهة مهما كانت صفتها، حي
 حيات لصالح هذه المؤسسات الرقابية، ومن ذلك تم إنكاءلاالرئيس عن الكثير من ص

 .السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته

                                                           
الذي ُحدد   426ـ11م رقم ُعدل المرسو  2114/ 23/17 مؤرخ في  219ـ14رئاسي رقم المرسوم من ال 23ـ المادة  1

 .23/17/2114، صادر في 46العدد ،سميةر  ريدةتكليلة الديوان، ج
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 د أن ُعطي قيمة دستورية لهذه المؤسسةا، أر لاشارة إلى المؤسس الدستوري أو لإبد الا
 في، إلى مصطلح "السلطة العليا" و "الوطنية ل استبدال "الهيئةلاذلك من خالرقابية، و 
 التي وضعت الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته، 330في المادة  3030الدستور 

 نصت صراحة على أن 304في المادة  3030لدى رئيس الجمهورية، أما في الدستور 
 .1قلةملافحته، هي مؤسسة مستا للكفافية والوقاُة من الفساد و السلطة العلي

لا لية لهذه الهيئة فتعني أنها سلطة إدارية مستقلة عن السلطة التنفيذُة و لاستقلاو ا
قا بالرغم من أنها تتمتع بامتيازات السلطة العامة بحيث ُملنها تحقيق لاتخضع لرقابتها إط

 .2الزامية إلى الوقاُة من الفساد أهدافها

 داري لإال المالي و لا ستقلاالتمتع بالشخصية المعنوية واالفرع الثاني: 

 ل للسلطة العليالاستقلابمنح صفة ا 3030اكتفى المؤسس الدستوري في آخر تعدي  
المتعلقة  00ـ33من القانون  03ئري وذلك ما ورد في المادة اوترك التفصي  للمكرع الجز 

 ،اد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتهد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفسايحدتب
ل بالتمتع بالكخصية المعنوية و لاستقلاصفة ابشرح تعرف عليها مسبقا وتمت ال التي تم

مظاهر تمتع هذه المؤسسة بالكخصية المعنوية أن لها اسم و أُضا لها مقر  ل ومنلاستقلاا
ئر ولها نائب أو امن نفس القانون والذي ُلون بمدينة الجز  01في نص المادة  حسب ما جاء
 يس السلطة العليا.رئ ممث ، وهو

 00ـ33بع من القانون ال الفص  الر لال المالي فيتضح من خلالاستقلأما بالنسبة 
تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  دبتحديالمتعلقة 

                                                           
 السلطة العليا للكفافية 2121-أحمد عميري: أخلقة الحياة العامة و تعزيز مبادئ الكفافية طبقا للتعدي  الدستوري لسنةـ  1

 ،2121تيارت، 11العدد ، 17لمجلد ،والعلوم السياسية، ا، مجلة البحوث في الحقوٍ  -والوقاُة من الفساد وملافحته نموذجا
 .66ص

 .475ـ عثمان حوذٍ، محمد لمين سلخ: المرجع السابق، ص 2
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" تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيد في  :على أنه1 10تنص المادة  حيثوصلاحياتها 
  ".ر بصرف ميزانية السلطة العليا...ملآالعامة الدولة، رئيس السلطة العليا هو ا الميزانية

 وهذا ما يؤكد أن للسلطة العليا ميزانية خاصة بها تسج  ضمن الميزانية العامة للدولة،
 تتلقى إعانات مالية من جهة أخرى، كما أن محاسبتها تخضع لقواعد المحاسبة لاأي أنها 
 نصتا للتكريع والتنظيم المعمول به و جهزة المختصة لي الدولة، طبقلأو رقابة االعمومية 
 من نفس القانون. 10المادة 

لية السلطة العليا و إنما هي رقابة على لاتنقص من استق لاوللعلم فإن هذه الرقابة 
 لمنقولةالعام تخضع لها، كما أن للسلطة العليا ذمة مالية مستقلة بالنسبة للممتلكات ا المال

المتعلقة بتحديد تنظيم  00ـ33من نفس القانون  432والعقارية، وذلك ما نصت عليه المادة 
التي تنص  ،السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

ممتلكاتها غير ية للوقاُة من الفساد وملافحته و يتم تحوي  موظفي الهيئة الوطن على:"
لى السلطة العليا وفقا للتكريع أرشيفها، إوالتزاماتها وحقوقها وملفاتها و  والمنقولة لةالمنقو 

  المعمول بهما". التنظيمو 

 على تخلي المؤسس الدستوري والمكرع لاداري، ففضلإل الالاستقلأما بالنسبة 
ظيم المتعلقة بتحديد تن 00ـ33القانون و  3033خير الدستور لأل التعدي  الائري من خاالجز 

على وضع ، السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها
مر بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاُة من لأالعليا لدى رئيس الجمهورية كما كان عليه ا السلطة
ئر، بإضافة إلى امستقر ُلون في مدينة الجز وملافحته، فقد خصص لها مقر خاص و  الفساد
الدولة بتزويد السلطة العليا بل  الوسائ  المادُة والمالية الضرورية لسيرها، ك  هذا  ماالتز 

                                                           
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من القانون  36ـ المادة  1

 .السابق ، المعدل والمتمم، المرجعوصلاحياتها
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من القانون  41ـ المادة  2

 .، المعدل والمتمم، المرجع السابقوصلاحياتها
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 داري لهذا السلطة ويبعد إلى حد كبير شبهة تبعيتها للسلطةلإل المالي والاستقلافكرة ا يدعم
 .1التنفيذُة

 التبعية لرئيس الجمهوريةالفرع الثالث: 

هيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته، ، كانت ال3030قب  التعدي  الدستوري لسنة 
والتي تم تحويلها لاحقًا إلى السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته، تخضع 

التي أكدت  431ـ30المرسوم من  30/32لما جاء في نص المادة  لوصاُة رئاسة الجمهورية
على هرم ُمث  أ تحت وصاُة الهيئة توضع لدى رئيس الجمهورية مما يؤكد أنها  أن هذه
 .التنفيذُة السلطة

أصبحت  نتيجة مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية لملافحة الفساد،
يئة مستقلة تفي عليها بضرورة إحداث هو ملزمة بتنفيذ التزامات محددة في إطارها التنفيذي 

اد بصورة فعلية، وهناك من يرى لملافحة الفس ةيتوجد نية حقيق لابالتالي بملافحة الفساد و 
مة، وتكون في اتمارس عملها بل  قوة و صر  علس ذلك بحيث يبرر لرئيس الجمهورية لكي

 3030ت السياسية، والتعدي  الدستوري لاوالتكت ت والضغوط الخارجيةلامنأى عن ك  التدخ
طرف  جعة هذه النقطة منالة على مر لاذلك د لع قط تبعيتها إلى رئيس الجمهورية و أس

 .3المكرع الدستوري 

 

 
                                                           

 تورية وقانونية جديدة، زين الدين جباري: السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته كآلية دسسرباأحمد ـ  1
 .779ص، 2123، مارس11الجزائر جامعة ،11، العدد18جتماعية، المجلد لالملافحة الفساد، مجلة العلوم القانونية وا

يتضمن  2116نوفمبر  22الموافق ل 1427المؤرخ في الأربعاء أول ذو القعدة  413ـ16من المرسوم الرئاسي  18ـ المادة 2
المؤرخ  74، جريدة رسمية، الجزائر، العدد نية للوقاُة من الفساد وملافحته ، كما ُحدد كيفية عملهاتحديد تركيبة الهيئة الوط

 .2116نوفمبر  22في 
 .476ـ عثمان حوذٍ، محمد لمين سلخ: المرجع السابق، ص  3
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 مكافحتهوقاية من الفساد و ليا للطة العلالمبحث الثاني : تنظيم الس

نجده ينص  المتمم المتعلق بملافحة الفساد، لاالمعدل و  03ـ00عودة إلى القانون رقم الب
ا في هوالكروط الواجب توافر  هالفساد وملافحت نوقاُة مليئة الوطنية لهة اللتكلي ىلع

من القانون رقم  03الفقرة 30وإنما أحال على التنظيم لما جاء في نص المادة  ا،هأعضائ
ا هيئة وتنظيمهة اللتحدد تكليعلى أنه:" ... المتعلقة بالوقاُة من الفساد وملافحته  03ـ00

 نُمل ساسية التيلأمور الأان م يئة تعتبرهة اللتكلي م"، لأنالتنظي قطري نا عهوكيفية سير 
استنادا ه الفساد وملافحت نالوقاُة مكفافية و ليا للطة العليئة، أما السهال ذهه  ى عملع تؤثر

المتعلقة بتحديد  00ـ33 ن قانو ال نم 03الدستوري و المادة   التعدي نم 300إلى المادة 
و الذي ه، تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

 يالالع طةلسلة التنفيذُة لليلهى اللع ٍ نتطر  هيلكفافية، وعليا للالع طةلالس مُحدد تنظي
 للكفافية )المطلب الأول(، وإلى الهياك  الإدارية للسلطة)المطلب الثاني(.

 شفافيةليا للة العلسطلة التنفيذية للول: الهيكب الأ لالمط

الذي نص  فحتهملاالمتعلقة بالوقاُة من الفساد و  03ـ00المكرع الجزائري في القانون 
صدر  ليه، وعمالتنظي قطري نا عها وكيفية سير هوتنظيم يئةهذه الهة لتحدد تكليعلى أن 
س اليقظة ليئة ومجهرئيس ال نيئة سابقا مهال ن حيث تتكو ، 431ـ00مالرئاسي رقـ مالمرسو 

المتعلقة بتحديد  00ـ33 ن قانو  30كفافية فقد نصت المادة ليا للطة العلالس ، أمامالتقسيو 
ى لع، ظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتهاتن

 يا.لطة العلس السليا، مجلالعة طلرئيس الس نم الهتكلي
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 يالطة العلول: رئيس السالفرع الأ 

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد  00ـ33تولى القانون 
تحديد تكليلة السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد  ،وتكليلتها وصلاحياتها وملافحته
 حياتهلاسنتناول طرٍ تعيين رئيس السلطة العليا وص وملافحته

 أولا: تعيين رئيس السلطة العليا

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة  00ـ33من القانون 1 33طبقا لما جاء في نص المادة 
يتم تعين رئيس السلطة ، والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها العليا للكفافية

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 0من طرف رئيس الجمهورية لعدة مدتها  العليا

 لتكريس مبادئ الكفافية و الرقابة من الفساد و ملافحته تتنافى عهدة الرئيس مع أي
 ءاجر لإيملن أن ُلون الهدف من هذا امهني آخر، و  و وظيفية أو أي نكاطعهدة انتخابية أ

 .2هو منع تعارض الكخصية للرئيس وأهداف السلطة العليا

 ثانيا: مهام رئيس السلطة العليا

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا  00ـ33من القانون رقم 33حسب نص المادة 
"الرئيس هو الممث  القانوني ، هاللكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحيات

 حيات التالية:لاويمارس الص للسلطة العليا

ستراتيجية الوطنية للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته والسهر لاعداد مكروع اـ إ 3
 .تنفيذه على

 .عداد مكروع مخطط عم  السلطة العلياـ إ 3
                                                           

ساد وملافحته وتكليلتها المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الف 18ـ22من القانون  21ـ المادة  1
 .، المعدل والمتمم، المرجع السابقوصلاحياتها

2
 .345ـ سهام بن عبيد: المرجع السابق، ص  
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 .اعداد مكروع النظام الداخلي للسلطة العلياـ 1

 .السلطة السلمية على جميع المستخدمين ممارسةـ 4

 .ساسي لمستخدمي السلطة العليالأاعداد مكروع القانون اـ 0

 .إدارة اشغال مجلس السلطة العلياـ 0

 اعداد مكروع الميزانية السنوية.ـ 7

اعداد مكروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه الى رئيس الجمهورية، بعد ـ 0
 .المجلس عليه مصادقة

إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتم  الوصف الجزائي على النائب العام ـ 0
لات في التسيير الى رئيس مجلس لاخإإقليميا وتلك التي بإملانها ان تكل   المختص
 المحاسبة.

تطوير التعاون مع هيئات الوقاُة من الفساد وملافحته على المستوى الدولي ـ 30
 .المعلومات معها وتبادل

خطارات التي تم تبليغه او لإو اأ بالغ المجلس، بكل  دوري، بجميع التبليغاتاـ 33
 .1"بها، والتدابير التي اتخذت بكأنها اخطاره

كان تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لملافحة الفساد من قب  رئيس الجمهورية وحده يهدد 
لطة العليا للوقاُة من استقلالية الهيئة. ولضمان هذه الاستقلالية، نصّ القانون المنظم للس

 الفساد وملافحته على توزيع عملية التعيين بين مختلف المؤسسات، وذلك على النحو التالي:

 .رئيس الجمهورية: ُعين رئيس السلطة العليا وثلاثة أعضاءـ 
                                                           

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من الأمر  22ـ المادة  1
 .ابق، المعدل والمتمم، المرجع السوصلاحياتها
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 .المجلس الأعلى للقضاء: ُعين عضوينـ 

 .مجلس القضاة: ُعين عضوًا واحدًاـ 

 .ا واحدًامجلس المحاسبة: ُعين عضوً ـ 

 .1رئيس مجلس الأمة: ُعين عضوًا واحدً ـ 

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية  00ـ33من القانون 2 34تنص المادة 
"يتم تعيين أعضاء المجلس  أن: على، والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

شلال لأوتنهي مهامهم بنفس ا سنوات غير قابلة للتجديد 0لمدة  بموجب مرسوم رئاسي
نهاء مهام أعضاء إهذه المادة انفراد رئيس الجمهورية بصالحية تعيين و  للامن خو . "نفسها

 .3أعضائها استقلاليةُحد  السلطة من شانه ان

 مجلس السلطة العليا: الفرع الثاني

رأسه هو جهاز ي هحيث أن العليا  فإنها تتكون من مجلس السلطة في ظ  السلطة العليا
العام السلطة العليا ويتكون من مجموعة من  الأمينويتولى أمانته  رئيس السلطة العليا

المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات غير قابلة  ويتم تعيين أعضاء الأعضاء
 . للتجديد وتنهى مهامهم

 

 
                                                           

(، بين المقتضيات القانونية والتحدُات الواقعية )السلطة العليا للكفافية و الوقاُة من الفساد و ملافحتهـ فيص  بخالفة:  1
 . 919، ص2122، 2، جامعة سطيف12، العدد5الأكادُمية، المجلدلدراسات العلمية  طبنهمجلة 

لسلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها المتعلقة بتحديد تنظيم ا 18ـ22من القانون  24ـ المادة  2
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.وصلاحياتها

 القانونيةمجلة الدراسات ،22/18، من الفساد وملافحته بمنظور القانون  والوقاُة للكفافة العلياالسلطة : قرناجمال ـ  3
 .911، ص2122ف، ، جامعة الكل12، العدد15والاقتصادُة، المجلد
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  تشكيلة مجلس السلطة العلياأولا: 

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا  00ـ33القانون من  131لما جاء في نص المادة 
يتكل  مجلس السلطة العليا ، للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

 أعضاء فقط . 0عضوا في حين كانت تتكل  الهيئة الوطنية من  33من 

 :ةتيلآعضاء الأويتكون مجلس السلطة العليا من ا

الوطنية  من بين الكخصيات من طرف رئيس الجمهورية، ثة أعضاء يتم اختيارهملاثـ 3
 المستقلة.

 ثة قضاة، واحد من المحلمة العليا وثاني من مجلس دولة وثالث من مجلسلاثـ 3
 على للقضاء ومجلس القضاةلأالمحاسبة، ويتم اختيارهم على التوالي، من قب  المجلس ا

 مجلس المحاسبة.

 ا على أساس كفاءتها في المسائ  الماليةثة شخصيات مستقلة يتم اختيارهلاثـ 1
 والقانونية، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاُة من الفساد وملافحته، على التوالي من قب 

 ول أو رئيس الحلومة حسبلأمة ورئيس المجلس الكعبي الوطني والوزير الأرئيس مجلس ا
 الحالة.

 شخاص المعروفينلأا شخصيات من المجتمع المدني، ُختارون من بينـ ثلاثة 4
 باهتمامهم بالقضاُا المتعلقة بالوقاُة من الفساد وملافحته، من قب  رئيس المرصد الوطني

 للمجتمع المدني.

 سنوات غير قابلة 0عضاء ُلون بموجب مرسوم رئاسي لمدة لأبالنسبة لتعيين او 
 سنوات0مدة عضاء في عهدة واحدة، باعتبار لأطار يتم حصر عهدة الإللتجديد، وفي هذا ا

                                                           
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22 من القانون  23ـ المادة  1

 .، المعدل والمتمم، المرجع السابقوصلاحياتها
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 ستراتيجية، كما تدخ  أُضا في إعادةلاكافية ليقوم العضو بمهامه وتنفيذ خطة العم  وا
 .1الأعضاء تدوير

 هيئةلدارية للإالهياكل االمطلب الثاني: 

، ُُعد الفساد من أهم العوائق التي تواجهها الجزائر في مسارها نحو التنمية الاقتصادُة
لسنوات الأخيرة، حيث شم  مختلف القطاعات، من القطاع العام وقد تفاقم تأثيره السلبي في ا

 طةلسلمانة العامة للأي اهو ، إلى القطاع الخاص، ومن المؤسسات العمومية إلى الخاصة
في  سنتطرٍ إليهو ما هو  هالفساد وملافحت نوقاُة مليئة الوطنية لهال همن ن نفس ما كنت تتكو 

 قطري نالتي تحدد ع هياك  يئة أولهداري للإام التنظيم إضافة إلى أقسا ،لأول(ا الفرع)
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا  00ـ33 ن قانو  نم 30استنادا إلى المادة م التنظي

 متت مالذكر التي ل فالسال للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها
الفساد  نوقاُة ملداري الوطنية للإا مالتنظي مإلى أقسا ٍ لذا نتطر  ،لأنا إلى غاُة اهتحدد

 (.لفرع الثاني)افي هوملافح

 الفرع الأول: الأمانة العامة

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا  00ـ33من القانون 2 30جاء في نص المادة لما 
يتولى أمانة على أنه:"  ،للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

ولكن لم يتم النص على ما تكليلتها أو نظام سير للسلطة العليا"،  مين العاملأالمجلس ا
مانة العامة للهيئة لأمن نفس القانون في إرساء أحلام ا 43المادة من  عملها، ما جعلنا نستند
 العليا للكفافية. الوطنية على السلطة

                                                           
 .346ـ سهام بن عبيد: المرجع السابق، ص 1
تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  المتعلقة بتحديد 18ـ22من القانون  28ـ المادة 2

 .، المعدل والمتمم، المرجع السابقوصلاحياتها
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 ُللف من قب مين العام للسلطة والذي لأمانة العامة تحت رئاسة الأحيث توضع ا
 رئيس السلطة بما يلي:

 شغال المتعلقة بإعداد مكروع التقرير السنوي وحصيلة نكاطات الهيئةلأتنسيق اـ 
 .1قسام المختلفةلأتصال مع رؤساء الابا

 .2داري والمالي لمصالح الهيئةلإضمان التسيير ا -

 وسائ ، وأُضاوال مهامه، نائب مدير مللف بالمستخدمين أداءمين العام في لأيساعد او 
 نائب مدير مللف بالميزانية والمحاسبة.

 هيئةلداري للإأقسام التنظيم االفرع الثاني: 

 اهمن  يناط لك مأقسا نملونة م هالفساد وملافحت نوقاُة مليئة الوطنية لهلقد كانت ال
 ذهه  ، وتتمثهو ملافحة الفساد والحد منها في مصب واحد و لهاختصاص محدد لتجتمع ك

 ي:لفيما ي مقسالأا

 والتحسيس: والتحاليل بالوثائق المكلف القسمأولا: 

 المعدل والمتمم 431ـ00من المرسوم الرئاسي رقم  33و 00المادتين  لهأشارت 
 سالفتا الذكر قب  التعدي  تحت تسمية "مديرية الوقاُة والتحسيس"، وفي إطار إعادة هيللة

 ثائق والتحالي  والتحسيس" وهو ما تمالهيئة نص على هذا الجهاز تحت " قسم مللف بالو 
 .043ـ33ي من المرسوم الرئاس 33و  00النص عليه في أحلام المادتين 

                                                           
دكتوراه ) دراسة مقارنة(، أطروحة ئري ائي لظاهرة الفساد في التكريع الجز االتصدي المؤسساتي والجز : ةاللويز نجار ـ  1

، 2113/2114، 1ائية، كلية الحقوٍ و العلوم السياسية، جامعة منثوري قسنطينةتخصص في القانون الجنائي والعلوم الجن
 .248ص

 .413ـ16من المرسوم  17ـ المادة  2
 المحدد 413ـ16المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  2112فيفري  17المؤرخ في  64ـ12المرسوم الرئاسي رقم  ـ 3

 .2112سنة ،18لافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، عدد لتكليلة الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وم
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 و للسلطة العلياأقد تركت للهيئة بالمسمى القدُم،  ةالتنظيميحظه هنا أن المهام لاوما ن
 .1سلطة تحديدها في إطار إعدادها للنظام الداخلي الخاص بها

 ة بالقضاءلى ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلي قد تكجع عدراسة الجوانب التـ 
 جراءات والممارساتلإوكذا مستوى ا  ا العمهالجاري بي مالتكريع والتنظي لالخ نا، مهيلع

 ا،هيلة بالقضاء على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلدراسة الجوانب التي قد تكجع ع
 داريةلإجراءات والممارسات الإوكذا مستوى ا  ما العمهاري بالج مالتكريع والتنظي لالخ نم
المتعلقة بالوقاُة من  03ـ00 ن القانو  نم 30، كما نصت المادة  ...اهى ضوء تنفيذلع

 ك، بذلمذا القسهحيات لاص نضم  ختصاصات تدخلاان ة ملى جملع ،ملافحتهالفساد و 
 محلالأ لاالتحسيس والتوعية إعما لجاتفاقي في ملاا ن القانو  المكرع الجزائري قد ساير ن ُلو 

فريقي لمنع لإتحاد الااتفاقية ا نم 00المتحدة والمادة م ملأاتفاقية ا نم 30 و00المواد 
 مجرائ  ، وبطابع تطبيقي فيما ُخص تحاليق(الوثائ) يتمتع بطابع إداري م ذا القسـهالفساد و 

الفساد،  مجرائ نغ علابلإوعية واالت لالخ نالوقائي م بالطابع ه، وكذا تمتعهالفساد وأسباب
دد استقرار هالصفوة التي ت مبجرائ فالجديدة أو ما ُعر م جرالإور صور اهخاصة بعد ظ

 .2الدُمقراطية وتقوض ركائز لأنظمة الدو 

  الدراسات والتحقيقات والتحالي  والتحسيس بل  والتحالي قالوثائ مقس لفكما ُل
تنوير السياسة   أج نم ،هنماذج الفساد وطرق جتماعية، بغية تحديدلاا أو قتصادُةلاا

 ن الفساد وملافحته.وقاُة ملة للالكام

                                                           
ة: الآليات القانونية لملافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام، كلية حاحعبد العالي ـ  1

 .491،ص2112/2113، سنة جامعـة محمـد خيضـر بسلـرةالحقوٍ والعلوم السياسية،  
ن ادة الماجستير في القانو هش  ومة، مذكرة لنيلوسياسة الحه الفساد وملافحت نوقاُة مليئة الوطنية لهالي تبري: ـ أزرق 2

 .58، ص 2114 ميرة بجاُة، نالسياسية، جامعة عبد الرحما مو لوالع ٍ ية الحقو ليئات العمومية والحلومة، كهالتخصص 
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يئة، هزمة لنكاطات اللاة بحفظ البيانات اللجراءات المتصلإواقتراح ا مدراسة وتصمي
 لامعلإوا لتصالاتكنولوجيات ا مى استخدالعتماد علاا باها، وتوزيعهإلي لوالوصو  ا،هامهوم

  الحديثة.

ا، سواء كانت لهيلومات وتحلالمعيارية في جمع المع قواقتراح نماذج الوثائ متصمي -
 ي أو الخارجي.لالداخ للاستعمال موجية

قة لوالمتع ،لتصالاوا  ا في التحميهب لوالمقاييس العالمية المعمو  المعاييرـ دراسة 
 ا وتوزيعيا.ها وتكييفهبغرض اعتماد هالفساد وملافحت نم بالوقاُة

 يئة.هخرى في اللأا هياك مع ال يقالتحسيسية بالتنس لعمالأكيطا لبرامج واتن راحواقت-

يئات هى مستوى اللع اهنة والكفافية وتعميمهقيات الملاقواعد أخ لترقية إدخا-
  .1والخاصة بالتكاور معا لمؤسسات المعنية العمومية،

ه حفظو  نضما، و هالفساد وملافحت نالوقاُة م نرصيد وثائقي وملتبي في ميدا نتكوي -
 واستعماله.

 .هإعداد تقارير دورية لنكاطاتـ 

ة بالقضاء لى ممارسة الفساد، واقتراح التوصيات الكفيلبالتقيد تكجع ع ندراسة الجواـ 
 جراءات والممارساتلإى مستوى الوع ، ا العمهالجاري بيم التكريع والتنظي لالخ نمها يلع
 .2هادارية عمى ضوء تنفيذلإا

 

 
                                                           

قاُة من الفساد وملافحته دراسة تحليلية عمى ضوء النصوص القانونية، نسيمة شيح: النظام القانوني للهيئة لوطنية للو ـ  1
 .88، ص2121، جامعة عين تموشنت، سنة 11، العدد 19مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 

 .88صالمرجع، : نسيمة شيحـ  2
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 بالممتلكات:يح التصر  الجةمع سمثانيا: ق

هيئة خاصة لها تقوم البحث والتحري الجزائري ستحدث المكرع اوهو من النظم التي 
الموظفين العموميين، كما ترك المكرع تحديد نظام هذا الهيل  إلى السلطة العليا  ءاعن ثر 

 .1تحديد نظامها الداخلي في إطار

دل والمتمم للمرسوم الرئاسي المع 04ـ33وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 
من المرسوم الرئاسي 00 منه التي تعدل وتتمم أحلام المادة01نجد أن المادة   431ـ04رقم
 داء مهامها بقسم خاص ُعنى بمعالجة التصريحات بالممتلكات،لأقد زودت الهيئة  رقم

تحقق من في ملافحه الفسادَ لن عن طريقها يتم ال الآليةويرجع سبب ذلك الى أهمية هذه 
 .2غير المكروع  الإثراءالثروة لك  من الموظفين والمسئولين وكذا ككف جرائم  مصادر

 :ويللف هذا القسم بالمهام التالية

 ل التصريحات المتضمنة تغيير في الذمة المالية.لااستغ

  إقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحوي  التصريحات
 .دارات المعنيةلإسسات وابالتكاور مع المؤ  بالممتلكات

 لقيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظهاا. 

 .اعداد تقارير دورية لنكاطاته 

                                                           
قاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والو  18ـ22من القانون  17المادة ـ  1

داري والمالي في لإتزود السلطة العليا بهيل  متخصص للتحري ا ، المعدل والمتمم، المرجع السابق، على أنه:"وصلاحياتها
 المكروع للموظف العمومي ء غيرار لإثا

 ".تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
2
ئري لسنة اانوني للهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته على ضوء التعدي  الدستوري الجز لنظام القـ كمال قاضي:  

 .781، ص2116، 1، جامعة الجزائر11، العدد12، المجلدستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةلأمجلة ا،  2116
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   لأعوان العموميين مث  رؤساء وأعضاء المجالس لتلقي التصريحات
 .1السلطة السلمية لتصريحات الموظفين العاديين المنتخبة وكذلك

 وليثالثا: قسم التنسيق و التعاون الد

 مالمرسو  نملرر م2 31المادة نص بموجب م ذا القسه الجزائري  ستحدث المكرعا
ي لصلأالنص ا  في ظالجزائري المكرع  هُكر إلي م، ولموالمتم لالمعد 431ـ00الرئاسي 

م ذا القسلهة لُحدد تكلي مالمكرع ل نأُضا أ حظلاوالم ،  فيهالتعدي   ادخالقب مذا المرسو هل
 مر.لأذا اهى ليئة سيجيب عهال ني الذي سيصدر علالداخم ى النظاللعو له وكيفية سيره وعم

 نى ألع مو المتي لالمعد 431ـ00 مرقم المرسو  نم 343ذا وقد نصت المادة به
 فو مدير دراسات و رئيس دراسات ونائب المدير وظائ مو رئيس قس مالعا نميلأاف وظائ
 نى اقتراح ملرئاسي بناء ع ممرسو  بموجب فذه الوظائهفي  نالتعيي مالدولة، يت يا فيلع

 الهيئة. الرئيس

يئة لهطابع الجماعي للل هبتبنيالجزائري المكرع  نفإق لما سبم خير، وكتقييلأوفي ا
ا هيتلالاستق قفي تحقي هم أُضاا، ُساهمتها في مهزة تساعدهوأج  يلهب اهالمسيرة وتزويد
حرية   ا بلهلهى كالقاة علت المختصاصالاا  بل مبالقيا ُسمح مر الذيلأا اهوحياد أعضائ

ات هتعدد ج معد وهعضاء لأالرئيس وا نعمى طريقة تعيي ما ُعاب نغير أ ة.هو نزا 
 .4طةلفي حالة تبعية لس لهممر الذي قد ُجعلأا كذل  بل طة التنفيذُةلواستئثار السهم تعيين

                                                           
 .481ـ 479: المرجع سابق: ص، محمد لمين سلخحوذٍثمان ـ ع 1
 .413ـ16ملرر من مرسوم الرئاسي  13 ـ المادة 2
 من نفس المرسوم. 14ـ المادة  3
 .59، ص ق، المرجع السابأزرقيتبري ـ  4
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 301المادة نص فقد أشارت  هالفساد وملافحت نكفافية والوقاُة مليا للطة العلأما الس
ه الفساد وملافحت نكفافية والوقاُة مليا للطة العلالس مالذي ُحدد تنظي 00ـ33ن رقم القانو  نم

 لآنولحد ا مالتنظي قطري نتحدد ع  يلهيا لطة العلالس متض هنأى لا عهحياتلاوص الهوتكلي
ن م يئة جديدة خاصة بالتحري حيث نص في المادةه ن كما استحدث القانو  ،همتحديدتم يم ل

 داري لإتحري المتخصص ل  يلهيا بلطة العلتزود الس هى أنلع الذكر قالساب 00ـ33 ن قانو 
ات تطبيق هذه وتحدد شروط وكيفيللموظف العمومي، ثراء غير المكروع لإفي ا والمالي

 .مالتنظيالمادة عن طريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من القانون  18ـ المادة  1

 .، المعدل والمتمم، المرجع السابقوصلاحياتها
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 ملخص الفصل الأول:

افية والوقاُة من الفساد ن السلطة العليا للكفأنخلص مما تقدم في هذا الفص  
 2121ئري في ظ  التعدي  الدستوري لسنة اقد منح لها المؤسس الدستوري الجز  وملافحته

ن ذلك يبقى أ إلا في تجسيد مبدا الكفافية في الحياة العامة والوقاُة من الفساد، ملانة جديدة
لسلطة العليا ينص عليه المكرع بخصوص تكليلتها وتنظيمها، وعليه عرف ا متوقفا على ما

والهيئة سابقا من بين مؤسسة مستقلة وبذلك تكون السلطة العليا حاليا  نهاأللكفافية ب
للسلطة نجد انها تتكل  من جهازين  الإداري وعند تطرقنا للتنظيم  دارية المستقلةلإالسلطات ا

نفس أُضا ان المكرع ابقى على  والملاحظ ،ومجلس السلطة العليا هما رئيس السلطة العليا
ولهياك  هذه السلطة مهام كثيرة من  صدور النظام الداخلي للسلطة، تكليلة الهيئة الى حين

 .الذي أولى له المكرع ملانة كبيرة بينها التصريح بالممتلكات
 

 
 

 

           



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

دور السلطة العليا للشفافية 
 والوقاية من الفساد ومكافحته
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 يئات ذاتهتم استحداث  هالوطنية لملافحة الفساد والوقاُة من يجيةلتنفيذ الاسترات    
  الحد من انتكار جرائم الفساد الماليوذلك من أج  ذات طابع قضائي  ُضاطابع إداري وأ

 الإرادة رلاستكعاالعمومية، وذلك نظرا  والممتلكات بالأموالق لفي المجال المتع سيمالا
 ذه الجرائم من الناحيةه إليهايرة التي ُملن أن تؤدي الخط بالأبعادالدولة  السياسية في

الأموال ة في تسيير واستخدام هى مبدأ الكفافية والنزا لوالرقابة المؤسساتية ع. قتصادُةلاا
منكأة من  ذه المؤسساتها نوعان من المؤسسات، فقد تكون هتباشر ، العمومية والممتلكات

ا تسمية المؤسسات هيلقنا علأط لذلك  ذه المؤسسات مدسترةهقد تكون و  المكرع، طرف
تقسم المؤسسات أُضا ا هالمؤسساتية القانونية، وبدور والمعروف عنها بالرقابة  الدستورية،
 إلى مؤسسات دستورية رقابية، ا،هام المنوطة بهوالماتها حسب اختصاص الدستورية

ة هوتجسد النزا  د،وقاُة من الفسالة للستكارية تتولى اقتراح سياسة شاما ومؤسسات دستورية
 هوقاُة من الفساد وملافحتليئة الوطنية لهو الدور الهو ي الأموال العمومية، والكفافية ف
، والتي أصبحت مؤسسة دستورية رقابية بموجب التعدي  دستورية استكارية كمؤسسة

 )المبحث الأول(، صلاحيات السلطة العليا للكفافية، وعليه سنتطرٍ إلى 3030الدستوري 
 ه)المبحث الثاني(.وقاُة من الفساد وملافحتلكفافية لليا للطة العلفعالية دور السوبعدها 
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 صلاحيات السلطة العليا للشفافيةالمبحث الأول: 

 التي  حياتلابالعديد من الص ه تتمتعكفافية والوقاُة من الفساد وملافحتليا للطة العلالس
ر إصدار القرارات التنظيمية بما همظ سيماطة العامة ولالا من ممارسة امتيازات السهتملن

ة في تكريس الكفافية والوقاُة من لوالمتمث الهالتي انكئت من أج الأهدافُسمح ليا بتحقيق 
وقاُة من ليئة الوطنية للهالبحث الممنوح ل الاستكاري  قة الحياة العامة خالفا لمدورلالفساد أخ
المتعلقة  00ـ33القانون و  3030  دي  الأخير للدستور التع ، وبعد صدورهوملافحتالفساد 

بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها 
وقاُة من الفساد لكفافية لليا للطة العلالس صلاحيات توسيع منسالف الذكر، مما أدى إلى 

وقاُة لالوطنية ل يئةهام الها لم تكن من مهل حيث تم استحداث اختصاصات جديدة ،هوملافحت
 مهامال)المطلب الأول(، 3030 ي دستور ال المقررة في التعدي  صلاحياتال من الفساد،
 )المطلب الثاني(.00ـ33العليا للكفافية في القانون  لسلطةالمحددة ل

 2222الصلاحيات المقررة في التعديل الدستوري المطلب الأول: 

الحثيث لملافحة الفساد والوقاُة منه، صادقت الجزائر على العديد  في إطار سعيها   
لملافحة الفساد وإتفاقية 1من النصوص والإتفاقيات الدولية، أهمها إتفاقية الأمم المتحدة 

. ولترجمة هذه الإلتزامات الدولية على أرض الواقع، عملت الجزائر على 2الاتحاد الإفريقي
ت ال، وتو دف بالأساس إلى الوقاُة من الفساد وملافحتهتبني ترسانة قانونية ضخمة ته

الذي نص على إنكاء  3030 الأخير إلى التعدي  لافي هذا المجال دستوريا وصو  التعدُلات
  وحدد له  إطار قانوني خاص ُكم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته،

 حياتها.لاص
                                                           

1
الفساد  لمنع الإفريقي الاتحادالمتضمن التصديق على إتفاقية ، 19/14/2114، المؤرخ في 28ـ14 المرسوم الرئاسي رقمـ  

، 26، الجريدة الرسمية، العدد13/11/2113بتاريخ  14ـ58ار المتحدة، بموجب القر للأممالمعتمدة من قبل الجمعية العامة 

 .25/14/2114صادرة بتاريخ 
2

 لمنع الإفريقي الاتحادالمتضمن التصديق على إتفاقية ، 11/14/2116المؤرخ في  137ـ16 م الرئاسي رقمالمرسوـ  

 .16/14/2116، صادرة بتاريخ 24، الجريدة الرسمية، العدد11/17/2113، بتاريخ الفساد ومكافحته بمابوتو
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في إطار حرص الجزائر  3030ية في دستور جاءت صلاحيات السلطة العليا للكفاف
على ملافحة الفساد وتعزيز مبادئ الكفافية والنزاهة. ولذلك فقد تمّ النص على هذه 

، وترك للتكريع تحديد نظامها وهيل  عملها، بكل  واضح ومفص  في الدستور الصلاحيات
 للكفافية  علياالتي منحها المؤسس الدستوري للسلطة ال الصلاحياتعلى سنتطرٍ  هذا وفي

 حيات ذات طابع تقريري وتنفيذيول: صَلاالأ الفرع 

لإنكاء السلطة العليا للكفافية والوقاُة  3030خصص المؤسس الدستوري في دستور 
وتُعدّ هذه الصلاحيات واسعة وتكم  مختلف جوانب الوقاُة  ،من الفساد وتحديد صلاحياتها

بإصدار قرارات تنظيمية  تتعلق تقريري،ذو طابع  صلاحياتمنها من الفساد وملافحته. 
 .ذات الطابع التنفيذي الأخرى  الصلاحيات، كما أن لها عديد 1وتداول متعلق بعدة مسائ 

 حيات ذات الطابع التقريري : الصَلاأولا

صلاحيات السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته،  3030ُُحدد دستور 
 فيما يلي:طابع تقريري تتعلق بإصدار القرارات التنظيمية ونجد من بينها صلاحيات ذات 

ُُعدّ وضع استراتيجية وطنية للكفافية والوقاُة من الفساد خطوة أساسية  .1
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الكفافية  ،في ملافحة هذه الظاهرة الخطيرة

أكبر في  مساهمة ، والتي ترى بأن لهاوالنزاهة في مختلف جوانب الحياة العامة
وصارمة  ملزمة الاستراتيجيةهم في ملافحته، وتكون هذه الوقاُة من الفساد كما تسا

ن أعلما  لجميع الجهات المعنية بالدولة، والتي يتعين عليها التقيد بها وإتباعها،
للوقاُة من  لم ُلن في السابق من اختصاص الهيئة الوطنية الاستراتيجيةوضع هذه 

 لايتلق إ الاقتراح، وهذا الاقتراحكان دورها م توقفا على مجرد الفساد وملافحته، ب  
أن  بوضع سياسة شاملة للوقاُة من الفساد دون الكق المتعلق بملافحته، ودون 

                                                           
1
 .711ـ أحسن غربي: المرجع السابق،ص 
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الوقاُة  تقترح بصورة مباشرة سياسة شاملة تتعلق بالكفافية وإنما تقترحها ضمن قواعد
إملانية  سياسة الكاملة معمن الفساد على أن تتكف  الدوائر الحلومية بوضع ال

الوطنية بخصوص السياسة الكاملة لعدم وجود ما يلزم الحلومة  مخالفة اقتراح الهيئة
 .1بأخذ باقتراح الهيئة الوطنية

 ن فردت السلطة العلياأ 3030لسنة  الأخيرفي حين أنه في ظ  التعدي  الدستوري  
 الوطنية للكفافية والوقاُة لاستراتيجيةاحية وضع لاوالوقاُة من الفساد وملافحته بصللكفافية 

من الفساد وملافحته وبالتالي تقرر جميع السلطة العليا القواعد التي تراها مناسبة للوقاُة 
 .2الكفافيةلمتعلقة الفساد والمتعلقة بإلى القواعد ا بالإضافةوالملافحة أُضا 

ُة من الفساد كما أنه أُضا أصبح من اختصاص السلطة العليا للكفافية والوقا 
سيما لافي الحياة العامة وفي الدولة، و تقرير السياسة العامة التي تكرس الكفافية  وملافحته
ما ُخص إجراءات تقدُم الخدمة قتهم مع الجمهور فيلاضرورة الوضوح في ع من حيث

للجمهور عن السياسات المتبعة من قب  الجهات المعنية وأهداف هذه السياسات،  فصاحلاوا
غير المعلنة  والإجراءاتيد الكفافية إلى الحد من السياسات السياسة المالية، وتمد خصوصا

ُقتصر دور  لا، إذ 3تمتاز بالسرية والغموض وتقصي الجمهور من المساهمة فيها  التي
العليا على مجرد اقتراح السياسة العامة بخصوص الوقاُة من الفساد وملافحته فقط  السلطة

 .4ا والسهر على ممارستهاب  يتعدى إلى تقريره

النزاهة الكفافية المعلومات والمعطيات المرتبطة ب جمع ومعالجة ك  .2
، ولكن دون أن ُحدد المؤسس الدستوري طرٍ الفساد وملافحته والوقاُة من

                                                           
1
 .711ـ أحسن غربي: المرجع السابق، ص 
2
 .711ـ المرجع نفسه، ص 
3

تخصص القانون الجنائي ه اجرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتور :حماسـ عمر  

 .166، ص2117، تلمسانبجامعة أبي بكر بلقايد للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
4
 .711ـ أحسن غربي: المرجع السابق، ص 
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المعلومات المرتبطة بمجال اختصاص السلطة العليا للكفافية  الحصول على هذه
 .1للتكريع لنظيم هذه المسألة الأمرترك وملافحته، ب   في الوقاُة من الفساد

تتمتع السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته بسلطة إصدار أوامر عند ـ1
 الأوامر، وتوجه هذه الاقتضاء للكف عن المخالفات التي تقع في مجال اختصاصها

لك للكف عن في القطاع العام أو القطاع الخاص وذ المعنية سواء والأجهزةللمؤسسات 
 .2المخالفات وفي المقاب  تخطر الجهات المعنية بهذه المخالفات

 التنفيذي الطابع ذات حياتصَلالا ثانيا:

تتمتع السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته بصلاحيات تنفيذُة 
 :بخصوص العديد من المسائ  والجوانب، والتي ُملن حصرها في النقاط التالية

الاستراتيجية هر السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته على وضع ست -
أخرى  الوطنية للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته والتي وضعتها بنفسها دون تدخ  جهة

بسلطة العقاب  تختص لاين التنظيم والتنفيذ، غير أنها حيز التنفيذ، لتكون بذلك قد جمعت ب
السلطة  كما تسهر وذلك لتولي جهات أخرى مسألة التحقيق والعقابفي هذا الخصوص 

الوطنية للكفافية  ةالاستراتيجي العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته على متابعة تنفيذ
 والوقاُة من الفساد وملافحته.

 متابعة تنفيذ ونكر ثقافة النزاهة و الكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وذلك -
 .3هوتكوين أحبال تنبذ الفساد وتحاربأُضا لحصارها الحد من انتكار ظاهرة الفساد و  لغرض

 

 
                                                           

1
 .712سن غربي: المرجع السابق، صـ أح 
2
 .712ـ  المرجع نفسه، ص 
3
 .713ـ المرجع نفسه، ص 
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 لدستورا خرى المقررة في موادلأحيات الاالفرع الثاني: الصَ 

، نصّ المؤسس الدستوري على إنكاء السلطة العليا 3030بعد صدور دستور  
 :الهيئة بعديد الاختصاصات، منها للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته. تمّ إرفاٍ هذه

 الرأي وإبداء لمشاركةا حيةصَلا :أولا

للسلطة العليا للكفافية  3030منح المؤسس الدستوري في التعدي  الأخير لسنة  
من الصلاحيات التي تندرج ضمن مساهمتها ومكاركتها  والوقاُة من الفساد وملافحته العديد

  هذه الصلاحيات إبداء الآراء حول بعض المسائ  في الوقاُة من الفساد وملافحته. تكم
 تتمث  في : الاختصاصات، وهذه المتعلقة بالوقاُة وملافحة الفساد

بداء السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته رأيها حول النصوص إ -
فك  ، 1القانونية المتعلقة بمجال اختصاصها خطوة أساسية لضمان فعالية ملافحة الفساد

ح قانون يتقدم به النواب يتعلق بالكفافية أو الوقاُة ار الحلومة أو اقت مكروع قانون تتقدم به
ا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته فحته يتعين أخذ رأي السلطة العليوملا من الفساد

العليا  برأي السلطة الأخذيتم لا تتعدى النص القانوني، إذ  لا ن هذه الصالحيةأغير  بكأنه
الرأي  ابداء بكأن التنظيمات التي لها عالقة بمجال اختصاص السلطة العليا، كما أن

المعنية وحتى لو أخذت  هةبالرأي من قب  الج الأخذُعني  لابخصوص النصوص القانونية 
السلطة في تعدي  المبادرة التكريعية  الحلومة بالرأي الذي تبدُه السلطة العليا فيبقى للبرلمان

 .2ء دراستها ومناقكتها في إطار سيادة البرلمان في إعداد النصوص والتصويت عليهاأثنا

                                                           
أحمد ين مالك، محمد عبد القادر عقباوي: النظام القانوني للسلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته كآلية ـ  1

 .1113، ص2122،جامعة تمنراست، 12العدد،16للرقابة، المجلة الأكادُمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد
 .712ـ أحسن غربي: المرجع السابق، ص 2
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مكاركة السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحة في تكوين أعوان الأجهزة  -
عداد برنامج إ  خلالوذلك من د المللفة بالكفافية خطوة أساسية لضمان فعالية ملافحة الفسا

 .1رللتكوين والتأطي

أخلقة الحياة العامة في مساهمة السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحة  -
وتعزيز مبادئ الكفافية والحلم الراشد والوقاُة وملافحة الفساد خطوة أساسية لبناء مجتمع 

 .2عادل وناجح

 مساهمة السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحة في تدعيم قدرات -
المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال الوقاُة من الفساد وملافحته خطوة أساسية 

 .3لضمان فعالية ملافحة الفساد

 2222من الدستور  222الصلاحيات المحددة في المادة  ثانيا:

على عديد الصلاحيات  3030أقرّ المؤسس الدستوري في التعدي  الدستوري لسنة 
 الأخرى  هذه الصلاحيات تتمث و ، ة والوقاُة من الفساد وملافحتهللسلطة العليا للكفافي

 يلي: فيما 3030من التعدي  الدستوري لسنة 4 300المحددة في نص المادة 

   تبليغ جميع المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها الذي هو
 المختصة. للأجهزةوملافحة الفساد  الكفافية والوقاُة

  الأجهزةال اختصاصها في متناول وضع المعلومات المرتبطة بمج 
 بدورها. المختصة للقيام

                                                           
 . 1113ـ أحمد ين مالك، محمد عبد القادر عقباوي: المرجع السابق، ص 1
 .1113المرجع نفسه، ص أحمد بن مالك:ـ 2
 .712ـ أحسن غربي: المرجع السابق، ص 3
 .2121من الدستور  215ـ المادة 4
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   تخطر السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته مجلس
 ه.اينتها والتي تندرج ضمن اختصاصاتبالمخالفات التي ع المحاسبة

 20ـ22المهام المحددة للسلطة العليا للشفافية في القانون المطلب الثاني: 

صلاحيات السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد  يدي السابق هما ورد في ر 
، وملافحته، مع التأكيد على أن ذلك لا ُُغني عن مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة

ت الفحة الفساد والوقاُة منه، ثم تو المتعلق بملا 03ـ00البداُة مع القانون  حيث كانت
على المبدأ فقط ليترك  لاينص إ لالمكرع الدستوري أن اهذا المجال خاصة و  التكريعات في
الذي 00ـ33القانون  خلالحظناه من لاوالنصوص، وهو ما  الأحلامفي سن  للمكرع الحرية

م  تحديد نظام ع خلالمن  3030التي أتى بها دستور  الأساسيةللمبادئ  ململاجاء 
 نب التكريعي، العليا للكفافية، وكذلك مهامها المتعلقة بالجا وهيل  السلطة

 الوقائي الطابع ذات المهام ول:لأ ا الفرع

المتعلقة بتحديد  00ـ33من القانون  0و 7و 4ضمن المواد  وهي المهام التي وردت
المعدل  ،تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

أنها  الصلاحياتوتتسم هذه  ،ملافحتهلفساد و المتعلقة بالوقاُة من ا 03ـ00والمتمم للقانون 
 ذات طابع وقائي وتتمث  هذه الصفات أساسا في:

  يات من شأنها أن ونكر أي معلومات وتوص واستغلالجمع ومركزة
عي أو معنوي في الوقاُة من أفعال الفساد العمومية وأي شخص طبيالإدارات تساعد 
 .1وككفها

                                                           
 .912المرجع السابق، ص ـ جمال قرناش: 1
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 ة من الفساد المتعلقة بالكفافية والوقاُالقانونية  للأدواتم الدوري التقيي
ة من الفساد دارية وفعاليتها في مجال الكفافية والوقاُلإوالتدابير ا وملافحته

 .1االمناسبة لتحسينه الآليات وملافحته، واقتراح

 ع ن معالجتها ومراقبتها وفقا للتكريحات بالممتلكات وضماتلقي التصري
 .2لالمفعو  الساري 

 ة من الفساد المتعلقة بالوقاُ والأعمال الأنكطةة ضمان تنسيق ومتابع
المنتظمة المدعمة و بها، على أساس التقارير الدورية  تم القيام وملافحته التي
 .3نقب  القطاعات والمتدخلين المعنييها من والموجهة إلي  والتحالي بالإحصائيات

 عزيز تأتي فكرة إنكاء شبلة تفاعلية لملافحة الفساد كخطوة هامّة نحو ت
 ة، وفي المؤسسات، وتعزيز قواعد الكفافيالكفافية والمكاركة في ملافحة هذه الظاهرة

اسبة المن الأنظمةإعداد ووضع مجال للعم  وفق  خلالة والخاصة من العمومي
 .4للوقاُة من الفساد وملافحته

 الإقليميةطوير التعاون والتنسيق بين الهيئات والمنظمات السهر على ت 
فإنّ تكييد التعاون بكل  وأُضا  ،5ة من الفساد وملافحتهمختصة بالوقاُال ةوالدولي

استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيرات السلطة 
العليا من الهيئات المماثلة على المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنية 

 .6فعالية أكبر في ملافحة هذه الآفةبملافحة الفساد، ُُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق 

                                                           
 .1114المرجع السابق، صأحمد ين مالك، محمد عبد القادر عقباوي: ـ  1
 .912ـ جمال قرناش: المرجع السابق، ص 2
 .1114ـ أحمد بن مالك، محمد عبد القادر عقباوي: المرجع السابق، ص 3
 .913ـ جمال قرناش: المرجع السابق، ص 4
 .1115ر عقباوي: المرجع السابق، صأحمد بن مالك، محمد عبد القادـ  5
 .913جمال قرناش: المرجع السابق، صـ  6
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  إنّ الحث على البحوث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاُة من
الفساد وملافحته ُُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق فعالية أكبر في مواجهة هذه الآفة

1.  

 203ـ00 من هذه المهام ذات الطابع الوقائي أن المكرع قد ذكرها حتى في القانون و 
فيما يتعلق بالمهام الخاصة   431ـ00وكذلك المرسوم ، ملافحتهلقة بالوقاُة من الفساد و المتع

الفساد، رغم ان هناك ما إستحدثه من هذه المهام ذات الجانب  بالهيئة الوطنية لملافحة
في هذا الجانب المستحدث هو حث النص القانوني على ضرورة  الوقائي، وما يلفت النظر

الذي  الأمرهو ة، و يس الجمهوريالسنوي المرفوع إلى رئ رالتقري بمحتوى ري العام الأ إعلام
 الإعلانكر إلى ضرورة بار أن النص القانوني سابقا لم ُعلى اعت وإُجابيا، بالغا تحولاُمث  

ن التقرير لاعإ وهذا علس بعض التكريعات المقارنة، وأن عدم نكر و  الخارجي لهذا التقرير
من شأنه إضفاء الضبابية على تلك  للإعلاموسيلة أخرى متاحة  أو أي ةفي الجريدة الرسمي
 .3ة في هذا الكأنالبعد عن تعزيز النزاهة والمصداقي جةالتقارير، وبالنتي

 العلاجي عطابلا ذات المهام لثاني:ا الفرع

 من الفساد وملافحته في هذا الكق،ة م المخولة للسلطة العليا للكفافية والوقاُإن المها
الإجراءات إلى  بالإضافةسلطة التحقيق والتحري التي تجري ها السلطة،  خلال تظهر من

السلطة العليا للكفافية سنوضحه أكثر التي تتبعها السلطة في حالة ثبوت أفعال فساد، وهوما 
 )ثانيا(.الإجراءات المتبعة في حالة ثبوت الفساد كسلطة للتحقيق والتحري)أولا(،

 فية كسلطة للتحقيق والتحري : السلطة العليا للشفاأولا

المالي  أومهمة التحرير في الجانب الإداري من مهام السلطة العليا للكفافية المستحدثة 
المعتبرة  ةالزيادتبرير  ُملنه لامكروع لدى الموظف العمومي الذي ر الغي الإثراءفي مظاهر 

                                                           
 .1115أحمد بن مالك، محمد عبد القادر عقباوي: المرجع السابق، ص ـ 1
 .المتعلقة بالوقاُة من الفساد و ملافحته 16ـ11قانون الـ  2
 .914ـ جمال قرناش: المرجع السابق، ص 3
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تكم  أي  ة العليا أنت التي تجريها السلطافي ذمته المالية، وفي هذا الصدد ي ملن للتحري
عمومي خاصة  على الثروة غير المبررة للموظف قة بالتسترلاشخص ُحتم  أن تكون له ع

ي العم  ع السار التكري بمفهومد الحقيقي منها هو المستفي الأخيرن أن هذا في حال ما إذا تبي
 .1به

 ة أنا للكفافيلطة العليسلن للملى المعلومة في إطار التحقيق، ُوبهدف الوصول إ
 العمومي أو الكخص المعني، ونظرا ة من الموظفتطلب توضيحات ملتوبـة أو شفوي

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا  00ـ33المنوط للسلطة فإن القانون رقم  الأسمىللمسعى 
تخلى عن فكرة السر المهني  ،للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

 .2في مواجهة السلطة المصرفي أو

 ةالعمومي الإداراتامتثال  مدىل لسلطة العليا للكفافية سلطةالمستمرة ل متابعةال
والمؤسسات  اتوالجمعي الاقتصادُةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات 

لتأكد حق الها  ثوقاُة من الفساد وملافحته، حية والالكفافي لأنظمةبالمطابقة  لالتزام الأخرى 
 وملاءمة ايتهلوفعا املافحته ومدى جودتهاد و من وجود أنظمة الكفافية والوقاُة من الفس

 .3يذهاتنف

 غ و/أو إخطار السلطة العليا منيجوز تبلأن نكير في هذا الصدد إلى أنه ُ يجدر بناو  
 و معطيات أو أدلة تتعلق بأفعاله معلومات أطرف أي شخص طبيعي أو معنوي تتوفر لدُ

 ملتوبا وموقعا بما ينفي الإخطار غ أو، ولكن ُجب أن يتم ذلك شريطة أن ُلون التبليفساد

                                                           
 .914، صـ جمال قرناش: المرجع السابق 1
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من القانون  5ـ المادة  2

ة أو شفوية ملتوب حاتُملن للسلطة العليا أن تطلب توضي ينص على:" ... ، المرجع السابق،المعدل والمتمم،وصلاحياتها 
 ...".لمعنيمن الموظف العمومي أو الكخص ا

المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته  18ـ22من القانون  18و17ـ المادتين  3
 .، المعدل والمتمم، المرجع السابقوتكليلتها وصلاحياتها
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على عناصر تتعلق بأفعال  الأخيرذا أي ُحتوي ه، و الإخطارغ أو الجهالة عن صاحب التبلي
 .1يلون المخطر أو المبلغ تحت حماُة القانون فساد، و 

المتعلقة بتحديد  00ـ33رقم قتضى القانون أن المكرع و بم نلاحظالمواد  خلالمن و 
 أشار إلى ،تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

 ُملن له تبرير لاالعمومي الذي ر المكروع للموظف غي الإثراءضرورة التحري والتحقيق في 
 هذا الجانب إلى حد أن تكديده علىة، كما ذهب في إطار ادة المعتبرة في ذمته المالييالز 

 وة غير المبررة للموظف العمومي،قة بالتستر على الثر لاقات أي شخص له عتكم  التحقي
 والمالي الذي طال معظم الهيئات الإداري من شأنه مجابهة الفساد  الإجراءمعبرا على أن هذا 

 .2العمومية والمؤسسات

المكرع الجزائري إلى السلطة  سلطة التحري والتحقيق من أهمّ الصلاحيات التي أوكلها
ئة في التي لحقت الهي الانتقاداتيجة ، كانت نتالعليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته

ا الفساد في الجزائر إزاء الدور الذي لقضاُ والمتتبعين إطار تنظيمها السابق من المختصين
ة ارتفاع مؤشر ساد واستمراريلفتح العديد من قضاُا الف كانت تقوم به، وذلك لعدم مبادرتها
 الأخيرةوبالرغم من ارتفاع ظاهرة الفساد في الحقبة  الفساد في الجزائر، على اعتبار أنه
 .3والخاصة بكل  ملحوظ مما أثار استياء العامة

 

                                                           
من الفساد وملافحته وتكليلتها  المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة 18ـ22من القانون  16ـ المادة 1

ُجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قب  أي ص على:" ، المعدل والمتمم، المرجع السابق، الذي ينوصلاحياتها
 .يعي أو معنوي لدُه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفسادطب شخـص

 ا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر، أن ُلون ذلك ملتوبالإخطارُكترط، لقبول التبليغ أو 
 ."الكافية لتحديد هوية المبلغ أو المخطر

 ".اري المفعولتتم حماُة المخطر أو المبلغ وفق التكريع الس
 .915: المرجع السابق، صجمال قرناشـ   2
 .915المرجع نفسه: ص جمال قرناش:ـ 3
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 الإجراءات المتبعة في حالة ثبوت الفساد ثانيا:

والإدارات الهيئات المطبقة داخ   الإجراءاتة تهاك لجودة وفعاليفي حالة وجود ان
 أفعال الفساد والككف عنها، تقوم ة منالعمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاُ

الانتهاكات من شأنها وضع حد لهذه التي  الإجراءاتات قصد اتخاذ ه توصيالسلطة بتوجي
 .1الذي تحدده في حالة عدم الرد أو قصور الأج في 

 ، وهذاؤسسة أو الهيئة المعنيةللكفافية أمرا إلى الم كما ُملن أن توجه السلطة العليا 
الالتزام ، وفي حالة عدم الأكثرى د عن سنة علتزي لالزمها بتنفيذ التوصيات في مدة  الأمري 

  لمواجهة اللازمة الإجراءاتالمختصة بغرض اتخاذ  الأجهزةتبلغ السلطة العليا  الأمرهذا ب
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية  00ـ33من القانون  30ذلك، كما نصت المادة 

ة والوقاُ لطة العليا للكفافيةإنكاء السو  ،والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها
بالنزاهة،  حالة وجود خرٍ للقواعد المتعلقة ر فيوملافحته باتخاذ جملة من التدابي من الفساد
ه توجي ا أو إخطارها، حي ث تملك سلطةغهها أو بعد تبليذ لك من تلقاء نفسن لها سواء تبي

حالة  مها غير مجدي ة، إصدار أوامر فيالتي قد الإجاباتإعذار إلى المعني إذا كانت 
الرد  أو عدم الدقة في محتواها أو عدم حات أو قصورعاينة أي تأخ ي ر في تقدُم التصريم

  كاذب بالممتلكات فإنح ير تصعلى طلب التوضيح، وفي حالة عدم التصريح أو ثبوت 
 .2اللسلطة إخطار النائب العام المختص إقليمي

 

 

                                                           
المجلة الدولية للبحوث القانونية ، اقع الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحتهتقييم و : إسمهان عون  ،ُحي مجيديـ  1

 .143و142، ص2119، جامعة المنار تونس، دُسمبر13، العدد13، المجلدوالسياسية
2

كيلتها المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتش 18ـ22من القانون  11ـ المادة 

 .وصلاحياتها، المعدل والمتمم، المرجع السابق
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 فعالية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمبحث الثاني: 

 خلالا من هي متابعة قضاُا الفساد والككف عنزة الرقابة فهيتحقق تفعي  دور أج
 ا، والذيها ومنعها عن طريق الوقاُة منهوجودى لة سابقة علا في مرحهمحاولة الحد من

 والإجرائية داريةلإا من اتخاذ التدابير اها التي تملنهة للالموك الصلاحياتى نوعية ليتوقف ع
 خلالمن  الأداء تقويمالمؤسسات و  لأداءلضمان الكفافية التي تعتبر معيار وظيفي ضابط 

 مجال ملافحة الفساد المختصة في ةالأجهز ا من قب  القضاء أو هالمحاسبة التي تخضع ل
 الأعمالأج  تحسين بيئة  من وملافحتهالوقاُة من الفساد كفافية و ليا للطة العلخصوصا الس

تطرٍ ن هيلالمستثمر الجزائري، وع وكسب ثقة الأجنبيب المستثمر لفي الجزائر بغرض ج
، الأول(ب لالمط) اهماهأداء م كفافية فيليا للطة العلالس هالتي ُملن أن تواج معوقات إلى
 .)المطلب الثاني(كفافيةلل يالطة العلإلى سب  تفعي  السو 

 ومكافحته وقاية من الفسادلالهيئة الوطنية لمعوقات المطلب الأول: 

لهيئة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته )الهيئة العليا للكفافية( في الجزائر 
ومع ذلك، ، ل ملافحة الفساد وتعزيز الكفافية والمساءلةهيئة مُستقلة تُمارس مهامها في مجا

 .تواجه الهيئة العليا للكفافية بعض العوائق والعراقي  التي تُعيق عملها وتُؤثّر على فعّاليته

ئري استحدث الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته ومنح لها قدرا از فالمكرع الج
وعليه سنحاول معالجة عوائق عم  الهيئة الوطنية للوقاُة للقيام بمهامها لذا  ةالاستقلالي من

، ثم (ولالأفرع )الالسلطة العليا بصفة مطلقة  استقلاليةعدم  خلالوملافحته من  من الفساد
 (.فرع الثاني)الللسلطة العليا  والإداريةالمالية  استقلالية نعالج محدودُة

 طلقةالسلطة العليا بصفة م استقلالية: عدم الأولالفرع 

العليا للكفافية من أداء دورها بكل  فعّال، من الضروري أن تتمتّع  سلطةتتملّن ال
التي لم تحظى بها الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته إذ كانت  باستقلالية تامة.
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سيما من ناحية الميزانية ومن ناحية تعيين أعضائها وكيفية إنهاء  تابعة للسلطة التنفيذُةَ لا
التقارير التي  خلالرقابةَ لحقة من قب  رئيس الدولة من  امهم إضافة إلى ذلك وجودمه

السنة حيث كان لها دور استكاري فقط  خلال ترسلها له الهيئة تبين مختلف نكاطها
تامة وخاصة  استقلاليةئري بمنحها از الج قام المكرع 3030وبموجب التعدي  الدستوري لسنه 

القانوني بحيث أصبحت مؤسسة  ناحية التعيين وتحوي  نظامهامن ناحية الميزانية ومن 
 رقابية.

 والإداري المالي  الاستقلالالفرع الثاني: محدودية 

تثير مسألة استقلالية السلطات الإدارية جدلًا واسعًا في الجزائر، خاصةً فيما يتعلق 
داد الميزانية هي من تقوم بإعالعليا للكفافية والسلطة  بمدى خضوعها للرقابة السلمية

مجلس السلطة وتخضع لرقابة وإشراف وزير المالية وعليه فهي غير مستقلة  ويصادٍ عليها
ك  هذه المؤشرات من شأنها  للسلطة التنفيذُة الحد من عم  هذه الهيئة ماليا، حيث ُملن

 وجعلها في تبعية مالية للسلطة التنفيذُة.1 الهيئة استقلاليةتقييد 

 ت الصادرة عناار عدم إلغاء القر  خلالفيظهر من  الإداري  لالاستقلاأما بخصوص 
السلطات اإلدارية المستقلة أو تعديلها أو استبدالها من طرف سلطة عليا وهذا راجع إلى 

أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية المنكئة لهذه  لاقابة اإلدارية بمختلف أنواعها إالر  غياب
إعداد تقارير سنوية بكل  إلزامي ترس  إلى إحدى  ن هذه الرقابة تتجسد في السلطات نجد

وبالتالي هذه التقارير هي بمثابة تقييد من حرية ممارسة النكاطات والتي  الجهات الحلومية
 .2هذه السلطة استقلاليةأصبحت مظهر من مظاهر تقييد 

                                                           
 مجلة القانون ، 18ـ22فعالية دور السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته بعد صدور القانون ـ فاطمة الزهرة:  1

 .516، ص2122، جامعة سيدي بلعباس، دُسمبر12، العدد18، المجلدئري والمقارن االعام الجز 
المجلة الجزائرية للحقوٍ ، المستقلة في الجزائر المجلة الجزائرية الإداريةالسلطة  الاستقلاليةمظاهر : صديقسهام ـ  2

 .211، ص2117، جامعة تيسمسيلت، دُسمبر14، العددوالعلوم السياسية
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 تقييم دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الثاني: 

ة العليا للكفافية بكل  فعّال، ُجب تحلي  النتائج التي توصلت إليها سلطتقييم عم  اللِ 
مباشرة تأدُة مهامها والقيام بعملها وعليه ستنصب دراساتنا  أثناء في مختلف مجالات عملها

، ثم (ولالأفرع )الاد وملافحته التي كانت سابقة لهاالفس حول تقييم الهيئة الوطنية للوقاُة من
تزال  مستحدثة وَلا الأخيرةباعتبار هذه  (ثانيال فرع)الوم بتقييم دور السلطة العليا للكفافيةنق

 في بداُة عملها.

 : تقييم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالأولالفرع 

منح المكرع الجزائري للهيئة مجموعة من الصلاحيات قصد تنفيذ اَلاستراتيجية الوطنية 
ستكاري لاالهيئة كان ُغلب عليها الطابع احظ على أن لاحيث ُملافحه الفساد،  في مجال
إلى محدودُة الدور الرقابي لها كما أن سلطة  بالإضافةفي تنفيذ مهامها هذا  والتحسيسي

مقيد إلى حد  الإداري ئم الفساد ار العمومية في حاله معاينة إحدى جالدعوى  الهيئة في تحريك
 العناصر بنوع من التفصي : ذهبعيد لذا سنتناول ه

 الاستشاري : غلبة الطابع لاأو 

 ويعبر عني ُُلاحظ أنّ معظم اختصاصات الهيئة العليا للكفافية ذات طابع استكار 
ذلك بسلطة إبداء الرأي فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحه ويظهر ذلك 

 الآراءإصدار التقارير وإبداء  خلالمن  لمهام الهيئة الاستكاريةالطبيعة  خلال من
س اقتراح سياسة شاملة للوقاُة من الفساد وتجسد مبادئ دولة القانون وتعل والتوصيات وكذا

العامة وكذا تقدُم التوجيهات التي  والأموالوالمسؤولية في تسيير الكؤون ة هة والكفافيا ز الن
إلى اقتراح  بالإضافةخاصة هذا  إلى ك  شخص أو هيئة عامة أو تخص الوقاُة من الفساد

 .1التكريعي والتنظيمي للوقاُة من الفساد سيما ذات الطابع التدابيرَ لا
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تُؤدّي الهيئة العليا للكفافية دورًا هامًا في التوعية لطابع التحسيسي بالنسبة لأما 
 .1والتحسيس بمخاطر الفساد من خلال مختلف البرامج والأنكطة التي تنظمها

 دودية الدور الرقابيثانيا: مح

تمتلك الهيئة العليا للكفافية صلاحيات واسعة في مجال البحث والتحري في قضاُا    
قة بالفساد تقوم بتحوي  الملف إلى وزير العدل الذي لاات العوقائع ذ وفي حال وجود الفساد،

وقاُة من المتعلقة بال 03ـ00قانون المن  33كما نصت عليه المادة  ُخطر النائب العام بذلك
وصف جزائي تحول ملف  " عندما تتوص  الهيئة الى وقائع ذات :على أنه ،ملافحتهالفساد و 

لتحريك الدعوى العمومية  الذي ُخطر النائب العام المختص الأختاملى وزير العدل حافظ إ
المتعلقة بالوقاُة  03ـ00من القانون  30من المادة  07لفقرةوبالرجوع الى ا، " الاقتضاءعند 

السالف الذكر فإن المكرع خول للهيئة الوطنية للوقاُة الفساد وملافحته  ملافحتهن الفساد و م
الذي  الأمروالتحري في الوقائع ذات الصلة بالفساد  الأدلةالعامة لجمع  بالنيابة الاستعانة

التعدي   خلالئري من از هذا ما تداركه المكرع الجو  الصلاحيات يوحي بوجود تناقض في
 .23030ة لسن الدستوري 

يُواجه حقّ الهيئة في طلب المعلومات والوثائق بعض القيود، ممّا قد ُُعيق قدرتها على 
سباب تتعلق بالسر المهني أو البنك لأبالرفض  الحالاتبعض  في أداء مهامها بكل  فعّال

ة من العقبات التي ُملن أن تقف عائقا أمام تزويد الهيئ أو بسرية التحري والتحقيق وغيرها
 بمث  هذه الوثائق.

لا تمتلك الهيئة العليا للكفافية اختصاصًا بتلقي تصريحات رئيس الجمهورية وأعضاء 
في  والإداريةوغيرها من الكخصيات الفاعلة والنافذة في الحياة السياسية  الحلومة والبرلمان

                                                           
 .497عبد العالي حاحة: المرجع السابق، صـ  1
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص تخصص قانون ئري از ت ملافحه الفساد في التكريع الجفاعلية آليانوري: أحمد  ـ 2

 .  124، ص2122الأعمال، كلية الحقوٍ والسياسية، جامعة غرداُة،
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 الآليةالرقابي لهذه الهيئة في مجال ملافحه الفساد خاصة وأن هذه  الدولة أضعف الدور
المعلومات الواردة  استغلال خلالتستطيع الهيئة تحريك الرقابة من  الوحيدة والتي بمقتضاها

للمحلمة العليا والذي أناط له المكرع  الأولكما أن الرئيس  في التصريحات بالممتلكات
والمسئولين المذكورين أعاله ُقتصر دوره على تلقي الأشخاص صالحية تلقي تصريحات 

باستطاعته ، كما لم يبين المكرع ما إذا كان بها المعلومات الواردة استغلالون تصريحات د
 .1تحريك الدعوى العمومية

 ثالثا: تقييد الهيئة في تحريك الدعوى العمومية

"عندما تتوص   :من قانون الوقاُة من الفساد وملافحته على ما يلي 33تنص المادة 
الذي ُخطر  الأختامملف إلى وزير العدل حافظ الى وقائع ذات وصف جزائي تحول ال الهيئة

واجه الهيئة الوطنية بعض ت، "الاقتضاءالمختص لتحريك الدعوى العمومية عند  النائب العام
ومباشرة إلى النائب العام ب  هي القيود في تحوي  الملفات إلى الجهات القضائية المختصة 

الفعالية  ذات الوصف الجزائي وَلا عملزمة بإخطار وزير العدل بحيثيات القضية أو الوقائ
نائب محافظ بنك الجزائر تم  والدلي  على ذلك قضية بنك الخليفة إذا كان هناك تقرير من
بطريقة غير  الأموالرؤوس  إرساله لوزير المالية ألج  المتابعة القضائية وذلك بسبب تحوي 

 كذلك كما هو 2،الوزير درج ملتبقانونية لكنها لم تتبع بإخطار النيابة العامة إذ بقي الملف 
هذا البنك تعود  مليار دينار من 13 اختلاسئري أين تم از الحال لفضيحة البنك الوطني الج

المستمر  بمبالغ ضخمة تعود لثالث سنوات من النهب اختلاسأطوار القضية في اكتكاف 
فروع  ر مسئوليوالرقابة وتدور القضية حول تواطؤ كبا الإشرافللمال العام في غياب سلطة 

 صك بدون  3007شركة وهمية وإصدار  34عن طريق تأسيس  العملاءحد أالبنك مع 
ٍ تجاريه ار و لأقروض بنكيه دون ضمانات وخصم رصيد ، بعد ما استفاد هذا العمي  من 

                                                           
 .124: المرجع السابق، صأحمد نوري ـ  1
في  ماسترمذكرة تكميلية لني  شهادة ال، حتهفالو م الفساد للهيئة الوطنية للوقاُة من يالنظام القانونـ رميسة طمين:  2

 . 56، ص2121تخصص قانون إداري، كلية الحقوٍ والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسلرة،  القانون 
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حيث وقعت هذه القضية في ظ  وجود الهيئة ولم ُكهد لها  الإشعاراتقب  وصول  وهميه
 ه اتجاه هذه القضية.لالخ تدخلت من اي واقع عملي

لتأتي بعد ذلك فضيحة سوناطراك التي اعتبرت من ضمن أكبر قضاُا الفساد في 
مليار سنتيم  313موال الخزينة العمومية التي بلغت أكثر من لأأين تم نهب منظم  الجزائر

بالطرٍ التدليسية الى الخارج وإبرام صفقات مكبوهة باستعمال الرشاوى الأموال وتهريب 
بغير مقتضى وقد ألحقت هذه  الأجنبيةتراضي واللجوء إلى الخبرة  ومنح تراخيص بصيغة

والخزينة العمومية وتواص  التحقيقات الجاري في هذه القضية  الخرقات ضررا بالغا بالكركة
ليظهر دور العملي للهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد  التي تفرعت منها عده قضاُا فساد

بمهامها التحقيقات فقط فتكون بذلك قد كلفت بالقيام خلال القضية من  وملافحته في هذه
 .1المتمثلة في البحث والتحري  ةالإجرائي

 الفرع الثاني: تقييم جديد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

نقوم بتقييم السلطة العليا للكفافية من خلال الدور الجديد الذي منحه لها المؤسس 
 الذي ُحدد تنظيم 00ـ33نون وكذلك القا 3030التعدي  الدستوري لسنه  خلالمن الدستوري 

 وصلاحياتها.السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلها 

 : الجديد في طرق تعيين وإنهاء مهام أعضاء السلطة العليالاأو 

فية قد تعددت السلطات التي فيما ُخص تعيين أعضاء السلطة العليا للكفا ُلاحظ
في اختيارهم وليس في تعيينهم حيث نجد ك  من السلطة التنفيذُة والقضائية  تتدخ 

ورغما تنوع السلطات والجهات التي تتدخ   الأعضاءباختيار عدد محدد من  والتكريعية تقوم
للكفافية تنطوي تحتها أعضاء السلطة العليا  إلى أن هذه السلطاتَ لاالأعضاء في اختيار 

                                                           
 .56ـ رميسة طمين: المرجع السابق، ص 1
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ب  يتم تعيين أعضاء السلطة من طرف السلطة التنفيذُة   وليست هي من تقوم بتعيينهم
 .1المتمثلة في شخص رئيس الجمهورية

 الشق المالي استقلاليةثانيا: الجديد في 

 الكق المالي للسلطة العليا في كون رئيس السلطة العليا هو من ُقوم استقلاليةتتمث  
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة  00ـ33من قانون  102سنوية طبقا للمادة لبإعداد الميزانية ا

ويقوم المجلس ، العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها
 من نفس القانون.330ميزانية السلطة العليا طبقا للمادة  بالمصادقة على مكروع

 العليا ثالثا: الجديد في توسع مجال أدوار السلطة

توسيع صلاحيات الهيئة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته في الجزائر تحول 
 عده نصوص نص خلال، حيث تبرز من ستكاري إلى الدور الرقابي الفاع من الطابع الا
المحدد لتنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته   00ـ33عليها القانون 

المتعلقة بتحديد تنظيم  00ـ33من القانون  00طبقا للمادة فيلاحظ ،وصلاحياتها هاوتكليل
أن السلطة   ،السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها

غير المكروع لدى  الإثراءدارية والمالية في مظاهر لإتحريات ا العليا أصبحت تتولى
تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية كما ُجوز تبليغ أو  ُملنه لاالموظف العمومي الذي َ 

طبيعي أو معنوي لدُه معلومات أو معطيات  إخطار السلطة العليا من قب  أي شخص
تلقاء نفسها معاينة وجود انتهاك لجودة  تتعلق بأفعال الفساد كما ُملن للسلطة العليا من

                                                           
مجلة ، 18ـ22حته بعد صدور القانون فعالية دور السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافـ فاطمة الزهرة علو:  1

 .517، ص2122، جامعة سيدي بلعباس، دُسمبر12، العدد18، المجلدالقانون العام الجزائري والمقارن 
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من القانون  36ـ المادة  2

 لمتمم، المرجع السابق.، المعدل واوصلاحياتها
المتعلقة بتحديد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها  18ـ22من القانون  29ـ المادة 3

 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.وصلاحياتها
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والجمعيات العمومية  الإدارات قة داخ  الهيئاتوفاعلية إجراءات ملافحة الفساد المطب
النص أصبح لها دور  33و  33و  30و 0و  0مواد  خلالحظ من لاوالمؤسسات كما ُ

الممنوحة لها ذات الطابع وصلاحيات تدابير تحفظية التي أصبحت تقوم بها  خلالأوسع من 
دور واسع في مجال  لهاقابي إلى أن السلطةَ ل تملك سلطه القمع والعقاب إذ أنه يبقى الر 

 .1ملافحه الفساد والوقاُة منه
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 ملخص الفصل الثاني:

 ئري جاهدا للتخلص من ظاهرة الفساد التي مست الدولة بسوء فياعم  المكرع الجز 
أبرزها  ، ما جعله في هذا السياٍ ُستحدث قوانين وهيئات جديدة، كانالأخيرةظ  السنوات 

  3030 من الفساد وملافحته، والتي نص عليها في دستور السلطة العليا للكفافية والوقاُة
المتعلقة بتحديد تنظيم  00ـ33، ومن ثم في القانون الذي ينظم أحلامها وتنظيمها القانون لاأو 

 السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
لحوظ تدارك العيوب والنقائص اللي كانت في الهيئة المكرع قد حاول وبكل  م كما أن
ومهام هذه السلطة بالنسبة لمن سبقها،  اختصاصاتانه قد وسع في  نلاحظحيث  السابقة،
طة العليا السلتعاني و ، والصلاحياتتعرفنا عليه في هذا الفص  إبتداءا من المهام  وهي ما

ر من جملة من المعوقات التي تحد من لوقاُة من الفساد وملافحته في الجزائللكفافية من ا
.قدرتها على أداء مهامها بفعالية في ملافحة الفساد
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 خاتمة:

 داريةلإطات المن بين الس هكفافية والوقاُة من الفساد وملافحتليا للطة العلتعتبر الس
 التي عرفيا النظام القانوني الجزائري، حاتالإصلاة لا ضمن جمهة التي تم استحداثلالمستق

حية فرض لاا صهدون أن تمنح ل هحية الوقاُة من الفساد والحد منلاا صهل حيث منحت
 الاقتراحاتو إلى النتائج  ق نتوص لذا المطه ، ومنقوبات زجرية في حالة وقوع الفسادع

 :التالية

 أولا: النتائج

 يلأوغير تابعة  ةدستوري ةافحته سلطفساد وملالسلطة العليا للكفافية والوقاُة من ال .1
 .ف الهيئة الوطنية التي توضع لدى رئيس الجمهوريةلاجهاز تنفيذي على خ

أكبر بالنظر إلى  باستقلاليةتمتع السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته  .0
 لها اختيار أعضاء السلطة العليا.الدستورية التي ُعود  تعدد السلطات

 الهدف من إنكاء السلطة العليا للكفافية هو المحافظة على قواعد النزاهة والكفافية، .2
 والوقاُة من الفساد وملافحته بالسب  التي أقرها القانون.

حية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، واعداد مكروع لامنح السلطة العليا ص .2
صة في مواجهة السلطة القانون الأساسي لمستخدميها ُضمن استقلاليتها، خا

 التنفيذُة.

 كفافيةليا للطة العلبالس الأمرق للافحة الفساد في الجزائر سواء تعلكي تكون آليات م .5
أو بالديوان المركزي لقمع الفساد فعالة، و وناجعة  هوالوقاُة من الفساد وملافحت

من قة بالحد لم المتعه، ُجب أن تكون أعمالهالفساد بكتى أنواع لجرائم لمتصدي
ى أرض الواقع، وليس فقط عبارة عن نصوص قانونية نظرية لع رة الفساد مجسدةهظا

 وغير تطبيقية.
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 ثانيا: الاقتراحات

حقيقية للسلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد  استقلاليةالعم  على ضمان  .1
الفعلية والوسائ  الكفيلة بردع المفسدين وتقدُمهم  بالصلاحياتودعمها  وملافحته
 للعدالة.

 قةلادارية والقضائية التي لها علإا تعزيز تعاون السلطة العليا مع مختلف الهيئات .2
 .بملافحه الفساد

كونه ُساعد على محاربة  الإلكترونية الإدارةانتهاج أسلوب على المكرع الجزائري  .3
 الفساد.

 اأن ُلون أعضاء السلطة العليا للكفافية معينين من قب  عدة سلطات وأُضُجدر ب .4
 كذلك لما ُحمله منصبهم من أهمية بالغة في الدولة، ذلك أنهم الانتخابعن طريق 

 .ُخضعون للتعيين من قب  رئيس الجمهورية فقط

 قاُة من الفساد وملافحته في تلقيتوسيع اختصاص السلطة العليا للكفافية والو  .2
 03ـ00لقانون من ا 0ومراقبتها لتكم  الفئة المذكورة في المادة  التصريح بالممتلكات

 يتعلق بالوقاُة من الفساد وملافحته. 
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  قائمة المصادر أولا: 

 الدساتير: .أ 

 15المؤرخ في  21/441الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2121الدستور  .1
، 82، الجريدة الرسمية، العدد2121دُسمبر 31الموافق ل 1442جمادئ الأولى 

، المعدل 2121دُسمبر 31الموافق ل 1442جمادئ الأولى  16ادر في الص
مارس  6الموافق ل 1437جمادئ الأولى  26في  ، المؤرخ11ـ16والمتمم للدستور

 1437جمادئ الأولى  27، الصادر في 14، الجريدة الرسمية، العدد2116
 .2116مارس  7الموافق ل

 الأوامر والقوانين: .ب 

 2122ماي 15الموافق ل  1443شوال عام  14ي مؤرخ ف 18ـ22القانون رقم  .1
ُحدد تنظيم السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته وتكليلتها 

 .2122ماي  14، الصادر في 32وصلاحياتها، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة 1995جويلية 17ي المؤرخ ف 21ـ95الأمر  .0
، المعدل والمتمم بالأمر 1995جويلية 22الصادرة بتاريخ  39دالرسمية، العد

الصادر بتاريخ  51رسمية، العدد، الجريدة ال2111أوت 26المؤرخ في   12ـ11
 .2111سبتمبر  11

، المتعلق 2116فبراير 21، الموافق 1427محرم عام  21، مؤرخ في 11ـ16الأمر .2
، الصادر 14جريدة الرسمية، العددبالوقاُة من الفساد وملافحته، المعدل والمتمم، ال

 .2116فبراير  21في 
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 المراسيم: .ج 

ُعدل المرسوم رقم  2114جويلية  23مؤرخ في   219ـ14المرسوم الرئاسي رقم  .1
 23، صادر في 46الذي ُحدد تكليلة الديوان، جريدة رسمية، العدد  426ـ11

 .2114جويلية 

المعدل والمتمم  2112فيفري  17المؤرخ في  64ـ12المرسوم الرئاسي رقم   .0
المحدد لتكليلة الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد  413ـ16للمرسوم الرئاسي رقم 

 .2112،سنة 18وملافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، عدد 

 8، الموافق 1433محرم عام  13، مؤرخ في 426-11رئاسي رقم المرسوم ال .2
ديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات ، ُحدد تكليلة ال2111دُسمبر سنة 

 .2111دُسمبر 8، الصادر بتاريخ 68سيره، المعدل، جريدة الرسمية، العدد

 22الموافق ل 1427المؤرخ في الأربعاء أول ذو القعدة  413ـ16المرسوم الرئاسي  .2
يتضمن تحديد تركيبة الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته ،  2116نوفمبر 

نوفمبر  22المؤرخ في  74كما ُحدد كيفية عملها، جريدة رسمية، الجزائر، العدد 
2116 

، المتضمن التصديق 2114أفري  19، المؤرخ في 28ـ14المرسوم الرئاسي رقم  .5
على إتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد المعتمدة من قب  الجمعية العامة للأمم 

، الجريدة الرسمية، 2113أكتوبر13خ بتاري 14ـ58المتحدة، بموجب القرار 
 .2114أفري  25، صادرة بتاريخ 26العدد

، المتضمن التصديق 2116أفري  11المؤرخ في  137ـ16الرئاسي رقم المرسوم  .6
 11ساد وملافحته بمابوتو، بتاريخ على إتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الف

 .2116أفري  16، صادرة بتاريخ 24، الجريدة الرسمية، العدد2113جويلية
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 ثانيا: قائمة المراجع

 المقالات العلمية: .أ 

ملافحته) بين : السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد و فيص بخالفة  .1
المقتضيات القانونية والتحدُات الواقعية(، مجلة طبنه لدراسات العلمية الأكادُمية، 

 .2122، 2، جامعة سطيف12، العدد5المجلد

ية دور السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد سهام: خصوصبن عبيد  .0
، مجلة الحقوٍ و 22-18وملافحته في محاربة الفساد من منظور القانون رقم 

 .2123، 1، جامعة سطيف 1، العدد11الحريات، المجلد

محمد عبد القادر: النظام القانوني للسلطة العليا للكفافية عقباوي ، أحمدبن مالك  .2
ساد وملافحته كآلية للرقابة، المجلة الأكادُمية للبحوث القانونية والوقاُة من الف

 .2122،جامعة تمنراست، 12،العدد16والسياسية، المجلد

محمد لمين: النظام القانوني للسلطة العليا للكفافية والوقاُة من سلخ ، عثمانحويذٍ  .2
، جامعة 1، العدد13الفساد وملافحته، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد

 .2122الوادي، أفري  

زين الدين: السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته جباري ، أحمدسربا  .5
كآلية دستورية وقانونية جديدة لملافحة الفساد، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 

 .2123، مارس11، جامعة الجزائر11، العدد18المجلد 

تقلالية السلطة الإدارية المستقلة في الجزائر المجلة سهام: مظاهر الاسصديق  .6
، جامعة تيسمسيلت، 14الجزائرية، المجلة الجزائرية للحقوٍ والعلوم السياسية، العدد

 .2117دُسمبر
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حسين: الكفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحلومي في دولة قطر، عبد الرحيم  .7
 .2119، 11مجلة شريعة وقانون، جامعة قطر، العدد

مسعود: المنظومة الوطنية لملافحة الفساد في الجزائر شوية ، هكامعبد الكريم  .8
)العدد 2،العدد 12نحو تبني استراتيجية جديدة، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 

 .2121(، جامعة باتنة ،24التسلسلي 

 نبي : الديوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جديدة لتعزيزبورماني ، فاطمةعثماني  .9
، جامعة 5ملافحة الفساد، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد

 .2118تيزي وزو، تيبازة، 

، أحمد ناظر أحمد: دور الكفافية في الحد من الفساد صالح عبد عايدالعجيلي  .12
 .31/12/2118الإداري، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، 

ور السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته فاطمة الزهرة: فعالية دعلو  .11
، 18، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد18ـ22بعد صدور القانون 

 .2122جامعة سيدي بلعباس، دُسمبر ،12العدد

أحمد: أخلقة الحياة العامة و تعزيز مبادئ الكفافية طبقا للتعدي  الدستوري عميري  .10
، مجلة  -طة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته نموذجاالسل 2121-لسنة

 .2121تيارت، 11العدد ، 17البحوث في الحقوٍ والعلوم السياسية، المجلد ،

أحسن: السلطة العليا للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته في ظ  التعدي  غربي  .12
 .2121امعة سليلدة، ، ج1، العدد6، مجلة أبحاث، المجلد2121الدستوري لسنة 
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كمال: لنظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته على قاضي  .12
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 2116دي  الدستوري الجزائري لسنة ضوء التع

 2116، 1، جامعة الجزائر11، العدد12القانونية والسياسية، المجلد

فساد أداة قمعية بصلاحيات مقيدة، مجلة جمال: لديوان المركزي لقمع القرقاش  .15
 .24/11/2122، جامعة الكلف، 11، العدد19صوت قانون، المجلد

جمال: السلطة العليا للكفافة والوقاُة من الفساد وملافحته بمنظور القانون، قرنا  .16
، جامعة الكلف، 12، العدد15،مجلة الدراسات القانونية والاقتصادُة، المجلد22/18

2122. 

منصف عبد العزيز: المرتكزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا  لعرابة .17
للكفافية والوقاُة من الفساد وملافحته كآلية لضمان شفافية الإدارة العمومية في 

، جامعة الوادي، 1، العدد5الجزائر، مجلة أفاٍ للبحوث والدراسات،المجلد
31/11/2122. 

ديوان المركزي لقمح الفساد، مجلة الباحث نصيرة: البن عيسى ، عبد اللهلعويجي  .18
 .2119، 1، جامعة باتنة12، العدد18للدراسات الأكادُمية، المجلد

إسمهان: تقييم واقع الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد عون ، ُحيمجيدي  .19
، جامعة 13، العدد13المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد وملافحته، 
 .2119، دُسمبرالمنار تونس
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 الأطروحات والمذكرات الجامعية .ب 

 :الأطروحات 

اُة الممتلكات حيدور: الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته وحمجلول  .1
أطروحة دكتوراه في حقوٍ تخصص قانون الإدارة العامة، كلية  ،والأموال العمومية

 .3033 الحقوٍ والعلوم السياسية، جامعة جيلالي الياس، سيدي بلعباس،

عبد العالي: الآليات القانونية لملافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة حاحة  .2
دكتوراه تخصص قانون عام، كلية الحقوٍ والعلوم السياسية،  جامعـة محمـد 

 .3033/3031خيضـر بسلـرة، سنة 

عمر: جرائم الفساد المالي وآليات ملافحتها في التكريع الجزائري، أطروحة حماس  .3
كتوراه تخصص القانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوٍ والعلوم السياسية، جامعة د

 .3037أبي بلر بلقايد بتلمسان، 

نجار اللويزة: التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التكريع الجزائري)  .4
دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه تخصص في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، 

 .3031/3034، 3لحقوٍ والعلوم السياسية، جامعة منثوري قسنطينةكلية ا

أحمد: فاعلية آليات ملافحه الفساد في التكريع الجزائري، أطروحة دكتوراه نوري  .2
العلوم السياسية، صص قانون الأعمال، كلية الحقوٍ و في القانون الخاص تخ

 .3033جامعة غرداُة،
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 المذكرات الجامعية 

 الماجستير 

قي: الهيئة الوطنية للوقاُة من الفساد وملافحته وسياسة الحلومة، أزر تبري  .1
مذكرة لني  شهادة الماجستير في القانون تخصص الهيئات العمومية 
والحلومة، كلية الحقوٍ والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاُة، 

3034. 

 الماستر 

ملافحته، مذكرة من الفساد و  يئة الوطنية للوقاُةرميسة: النظام القانوني للهطمين  .1
تكميلية لني  شهادة الماستر في القانون  تخصص قانون إداري، كلية الحقوٍ 

 . 3030والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسلرة، 

 

 

                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 الموضوعات فهرس
 

 

72 

 ...........................................................عرفان...............شلر و 

 ..................إهداء.................................................................

  0-3............مقدمة.................................................................

 القانوني المستحدث لمواجهة الفسادالإطار الفصل الأول: 

 9 ................................. الأول: السياق المعرفي للسلطة العليا للشفافية المبحث

 0 .......................................... المطلب الأول: مفهوم للسلطة العليا للشفافية

 0 ............................... الفرع الأول: تعريف السلطة العليا للشفافية وخصائصها
 30 ................... الفرع الثاني: تمييز السلطة العليا عن غيرها من الهيئات المشابهة

 30 .............................. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية

 30 .................................................... الفرع الأول: سلطة إدارية مستقلة
 33 .................. الفرع الثاني: التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري 

 31 ...............................................الفرع الثالث: التبعية لرئيس الجمهورية
 24 .................... المبحث الثاني : تنظيم السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته

 34 ............................... المطلب الأول: الهيكلة التنفيذية للسطلة العليا للشفافية

 30 ..................................................... رع الأول: رئيس السلطة العلياالف
 37 ................................................... الفرع الثاني: مجلس السلطة العليا

 30 ................................................ المطلب الثاني: الهياكل الإدارية للهيئة

 30 ........................................................... الفرع الأول: الأمانة العامة
 10 ............................................ الفرع الثاني: أقسام التنظيم الإداري للهيئة

 36..........................................الفص  الأول.....................خلاصة 



 الموضوعات فهرس
 

 

73 

دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  الفصل الثاني:
 ومكافحته

 39 ..................................... صلاحيات السلطة العليا للشفافيةالمبحث الأول: 

 10 ..................... 2222المطلب الأول: الصلاحيات المقررة في التعديل الدستوري 

 40 .................................... الفرع الأول: صَلاحيات ذات طابع تقريري وتنفيذي
 41 ............................ ني: الصَلاحيات الأخرى المقررة في مواد الدستورالفرع الثا

 40 ........... 20ـ22المطلب الثاني: المهام المحددة للسلطة العليا للشفافية في القانون 

 40 .............................................. الأول: المهام ذات الطابع الوقائيالفرع 
 47 ............................................. الفرع الثاني: المهام ذات الطابع العلاجي

 51 ......والوقاية من الفساد ومكافحتهالمبحث الثاني: فعالية دور السلطة العليا للشفافية 

 03 ...................المطلب الأول: معوقات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 03 ............................... طة العليا بصفة مطلقةالفرع الأول: عدم استقلالية السل
 03 ..................................... الفرع الثاني: محدودية الاستقلال المالي والإداري 

 01 ....... اية من الفساد ومكافحتهالمطلب الثاني: تقييم دور السلطة العليا للشفافية والوق

 01 ................... الفرع الأول: تقييم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
 00 ........ عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الثاني: تقييم جديد السلطة ال

 59........خلاصة الفصل الثاني........................................................

 61 ............................................................................... خاتمة:

 64 ............................................................  والمراجع قائمة المصادر 

 



 

 

 :ملخصال
إن ظاهرة الفساد المتفشية والمتزايدة بسرعة دفعت المشرع الجزائري إلى سن آلية قانونية  

لمكافحة هذه الظاهرة. وتتجسد هذه الآلية في السلطة العليا للشفافية والوقاية ومحاربة 
 22-20 القانون  . ويحدد2222لتي أحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة الفساد ا

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، 
 للوقاية من الفساد ومكافحته. 21-20في حين يتعلق القانون 

والمهام التي تمكنها من القيام وقد منح المشرع السلطة العليا مجموعة من الصلاحيات    
بالأعمال المنوطة بها. إلا أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تقويض دورها في 
معالجة ومتابعة قضايا الفساد. ونأمل أن تقوم الهيئة العليا بدورها بفعالية من خلال 

 .2222لذي منحه إياها التعديل الدستوري الإطار القانوني ا
Abstract:  

The rampant and rapidly increasing phenomenon of corruption 
has prompted the Algerian legislator to enact a legal mechanism to 
combat this phenomenon. This mechanism is embodied in the High 
Authority for Transparency, Prevention and Fight against Corruption, 
which was established by the constitutional amendment of 2020. Law 
22-08 specifies the organization, composition, and powers of the High 
Authority, while Law 06-01 relates to the prevention and fight against 
corruption. 
The legislator has granted the High Authority a set of powers and tasks 
that enable it to carry out the work entrusted to it. However, there are 
many factors that have contributed to undermining its role in addressing 
and following up on corruption cases. We hope that the High Authority 
will play its role effectively through the legal framework granted to it by 
the constitutional amendment 2020.  


